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الرحیمالرحماناللهبسم

»قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم «

صدق الله العظیم 

سورة البقرة32الآیة 

بسم الله الرحمان الرحیم

ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من «

نصرنا أأنت مولانا فورحمناقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھ وأعف عنا وأغفر لنا و

»على القوم الكافرین.

صدق الله العظیم

البقرةسورة 286یة الأ



شكر وتقدیر

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

»من لم یشكر الناس لم یشكر الله «

صدق رسول الله صلى الله علیھ وسلم

έϛηϟϭ�ϪϧΎγΣ·�ϰϠϋ�Ϳ�ΩϣΣϟمتنانھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا إعلى توفیقھ ولھ

إلى رضوانھ شریك لھ تعظیما لشأنھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمد عبده ورسولھ الداعي 

لھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم.آصلى الله علیھ وعلى 

ھذا البحث المتواضع أتقدم بجزیل الشكر مامتلإبعد شكر الله سبحانھ وتعالى على توفیقھ لي 

الذي لن سلیماني الفضیل ""الدكتورإلى من شرّفني بإشرافھ على مذكّرة بحثي، الأستاذ

ائھ حقھ بصبره الكبیر عليّ، ولتوجیھاتھ العلمیة التي لا تقدر فلإیحروف ھذه المذكرةتكف

عمل.ستكمال ھذا الإبثمن، والتي ساھمت بشكل كبیر في إتمام و

.مذكرتي ھذهكما أتقدم بجزیل الشكر أیضا إلى لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة

من جامعة بكلدون أن أنسى تقدیم الشكر الجزیل إلى كل من موظفي مكتبات الحقوق

جامعة تیزي وزو، جامعة باتنة، جامعة قسنطینة، جامعة الجزائر، وكذا موظفي سطیف،

والقضائیة بشراقة.مركز البحوث القانونیة 

صاحب محل في ھذا المقام، أتوجھ بجزیل الشكر أیضا إلى أخي وصدیقي واري زھیر،

COPY BOXEام مذكّرتي ھذه.على تعبھ ومساعدتھ لي وحرصھ على إتم

في الأخیر أشكر كل من ساعدني ولو بكلمة طیبة.

حا ترضاه أعمل صال" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن 

الصالحین."وأدخلني برحمتك في عبادك



الإھداء

إلى من قال فیھما تبارك وتعالى:

رحمھما كما ربیاني صغیرا"إوقل رب خفض لھما جناح الذل من الرحمةأ" و

إلى من تفتحت عینیا على صورتھا المشرقة...

ملل... التي تجرعت التعب من أجل نتصاري.. دون إإلى التي أحبتني بكل كیانھا... تنتظر 

متعتي... والشقاء في سبیل سعادتي...

الغالیة.أميإلى 

إلى من یعجز اللسان ویجفى القلم عن وصف فضلھ وجمیلھ.

إلى الذي غرس فینا القیم والأخلاق، إلى الذي أنبتني نباتا حسنا وكان لي بمثابة السراج 

المنیر...

الغالي.أبيإلى 

إلى إخوتي وأخواتي:ونمى غصني بینھم،ترعرعت معھم،إلى من 

"سمیر، سمیرة، فاھم، فوزي، نجاة، صارة"

إلى جدّتي حفظھا الله وأطال الله في عمرھا

شأ القدر أن أتعرف علیھایإلى روح جدیا وروح جدّتي التي لم 

إلى عمي الوحید وزوجتھ وأبنائھ.

بنھا یانیس.إإلى زوج أختي و

إلى أعز وأفضل صدیقة ساعدتني، وكانت بجانبي طیلة مرحلة إعدادي لھذه المذكرة جزاھا 

"لیدیةالله كل خیر " 

إلى كل من وقف عائق في حیاتي.

/ الغاني    بوكعیبةأشكركم.
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لقد مرت الحیاة البشریة خلال تاریخھا الطویل بعدة مراحل إقتصادیة مھمة تمیزت فیھا كل مرحلة 
رغباتھ و تلبیة حاجاتھ، لذلك لم یكن عن غیرھا من المراحل، فقد كان الإنسان یعتمد على نفسھ في إشباع 

تعاون و تقسیم العمل، لكن بمرور الوقت إزدادت متطلبات الإنسان مما جعلھ غیر قادر على لھناك  مجال ل
تحقیقھا بمفرده، ھذا ما دفعھ للبحث عن سبل تمكنھ من مواكبة مختلف التطورات الإقتصادیة.

ھرت عدة مشاریع لا یمكن للفرد إنجازھا لوحده نظرا نظرا للتطورات الإقتصادیة الكبرى ظ
لمحدودیة قدراتھ المالیة، فبالرغم من تمتعھ بالخبرة الفنیة و التجاریة غیر أنھ یحتاج إلى مساعدة الأخرین 

للقیام بھا.

بھ مختلف لتسایر یظھر حرص الدول في وقتنا الحاضر على النھوض بإقتصاد صلب و متماسك 
التحدیات و الصعوبات ھذا من جھة، و لكي تنافس بھ أیضا الدول المتطورة في المجال الإقتصادي من 

، على ھذا الأساس لم تعد تنحصر المعاملات الإقتصادیة بصفة عامة و المعاملات التجاریة جھة أخرى
یع الضخمة تسند بصفة خاصة على النشاط الفردي لوحده فقط، إنما تعد ھذا المنظور فأصبحت كل المشار

لات فردیة و مالیة تلأشخاص إعتباریة ( معنویة ) یطلق علیھا تسمیة الشركات، بإعتبار أنھا تقوم على تك
معا، لذلك أصبحت الشركات تحتل العصب الرئیسي في بناء الإقتصاد الوطني.

القدیمة، مثل الشركة لیست ولیدة العصر الحدیث، إنما یرجع أصلھا التاریخي إلى الحضارات
ة الرومانیة التي عرفت نظام الشركة و أنشؤا ما یعرف بشركة العشاریین التي تنشأ بالجبایة الحضار

الضریبیة، إلى أنھ تحولت للقیام بالمشاریع الكبرى و أصبحت تعرف بشركة أصحاب الأعمال.

ة في القانون المدني الجزائري، بالعودة إلى التشریع الجزائري نجد أن المشرع قد نظم أحكام الشرك
التي تنص على أن :416حیث عرف الشركة في المادة 449إلى 416بموجب المواد من 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو إعتباریان أو أكثر على المساھمة في نشاط مشترك"
بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بھدف إقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق إقتصادأو بلوغ ھدف 

إقتصادي ذي منفعة مشتركة.

كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك."

.842إلى 544بنصوص خاصة في القانون التجاري الجزائري بموجب المواد من كما نظمھا أیضا

كالھا و أحجامھا، یبنى إقتصاد أیة دولة على طائفة من الشركات التجاریة تختلف بإختلاف أش
دورا ھاما في النھوض بالإقتصاد الوطني، وجب على كل الدول منھا الدولة تؤديو نظرا لكونھا 

ھا لتحقیق النتائج المرجوة منھا.دعمالجزائریة الإھتمام بھا و العمل على

یمكن التمییز بین الشركات التجاریة نظرا لإختلاف الشكل القانوني الذي تتخذه و كذا الغایة التي 
أنشأت من أجلھا و التي یسعى الأفراد لتحقیقھا، لذلك نجد أنھ یندرج ضمن ھذه الشركات شركات الأموال 

أیة صلة، و نتیجة لذلك لا تربط بینھم منھا شركة المساھمة، التي تقوم على عنصر المال و بین أشخاص 
بقدر حصتھم فیھا، لأن كاء المكونین لھا غیر مسؤولین عن خسائر و أعمال الشركة إلاریكون فیھا الش

المال ھو محل إعتبار و لیس شخصیة الشركاء عكس ما ھو علیھ الحال بالنسبة لشركات الأشخاص.

مادامت شركة المساھمة عبارة عن عقد فھي كباقي العقود لا بد أن تتوفر على مجموعة من 
الأركان الموضوعیة و الشكلیة على حد سواء للقول بقیامھا، فیما یخص الأركان الموضوعیة تنقسم 

أخرى خاصة وموضوعیة عامة ترتبط بجمیع العقود وھي الرضا، المحل، السبب ، بدورھا إلى أركان 
تعدد الشركاء و تقدیم الحصص، و إقتسام الأرباح و الخسائر.نیة المشاركة مثل فيتت
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أما فیما یتعلق بالأركان الشكلیة فقد إشترط القانون الرسمیة و الشھر، لذلك وجب إیداع العقد 
قانون، اري، لیتم نشره حسب الأوضاع المحددة في الجالتأسیسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل الت

إكتسبت شركة المساھمة  امع العلم أنھ متى توفرت ھذه الأركان على الوجھ المنصوص علیھ قانون
المعنویة ( القانونیة ).الشخصیة 

إن المجتمع التجاري القائم بحدّ ذاتھ ھو الذي یعتمد في  معاملاتھ على أساسین جوھریین أولھما 
ا أھم عاملین للحفاظ على سیرورة الحیاة التجاریة وإستقرارھا.الثقة والثاني الإئتمان، بإعتبارھم

من ھذا المنطلق ونظرا لأھمیة المجتمع التجاري بإعتباره الركیزة الأساسیة التي تقوم علیھا 
المجتمعات المعاصرة، تدخل المشرع الجزائري لحمایة ھذین العنصرین رغبة منھ في تحقیق الإستقرار 

بین أفراد المجتمع التجاري وحمایة حقوق كل فرد فیھ.في المعاملات 

لذلك فإن إخلال المدین مثلا لإلتزاماتھ یؤدي إلى حالة توقفھ عن دفع دیونھ التجاریة في مواعید 
إستحقاقھا، مما یؤدي إلى تأثر النشاط التجاري، الذي بدوره یؤدي أیضا إلى تدھور المجتمع التجاري 

حقوق الدائنین كإقامة وإضطرابھ، لھذا السبب لم یكتف المشرع الجزائري بإقرار القواعد العامة لصیانة
دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدین وغیرھا من الدعاوى المنصوص علیھا في القانون 

یطبق فقط على فئة  اخاص االمدني، إنما تجاوز ھذا المجال لیشمل القانون التجاري، فقد أنشأ المشرع نظام
ن التاجر عن دفع دیونھ یؤدي ذلك إلى شھر التجار وھو ما یعرف بنظام الإفلاس، لذلك إذا توقف المدی

إفلاسھ وتصفى أموالھ وفقا لمجموعة من القواعد والإجراءات ثمّ توزع على دائنیھ بالمساواة طبقا لقاعدة 
قسمة الغرماء.

تخضع شركة المساھمة لنظام قانوني یحدد حقوقھا وواجباتھا، وعند تعثر أعمالھا بشكل یؤدي إلى 
رارھا وعجزھا عن الوفاء بدیونھا الحالة، فإنھا تخضع لنظام الإفلاس.إستمإستحالة

فالإفلاس ھو تعبیر عن حقیقة واقعیة مفادھا إنتقال الشخص مھما كان فردا أو شركة من حالة الیسر 
إلى حالة العسر، وقد إستخدمھ المشرع الجزائري لینشئ بھ نظاما للتنفیذ الجماعي على أموال المدین 

لتاجر الذي توقف عن دفع دیونھ التجاریة في مواعید إستحقاقھا، وقوام ھذا النظام تصفیة أموال المدین ا
تصفیة جماعیة تھدف في مجملھا إلى تحقیق المساواة فیما بین دائنیھ.

بالعودة إلى القانون التجاري الجزائري فإنھ لم یتضمن قواعد خاصة بإفلاس شركة  المساھمة مثلھ 
ثل معظم القوانین.م

الإفلاس من المنظور القانوني حالة تطبق على التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ التجاریة  ولا یطبق 
على غیر التجار، وإن لفظ التاجر یشمل الشخص المعنوي كما ھو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي،وطالما 

بق علیھ لأن ھذا التوقف من شأنھ أن یزعزع الثقة أن التاجر توقف عن دفع دیونھ فإن أحكام الإفلاس تط
في المراكز الإقتصادیة التي من شأنھا أن تؤثر على الإقتصاد بصفة عامة  االتجاریة ویحدث إضطراب

وشركة المساھمة بصفة خاصة.

القانون من  215علیھ إذا توقفت شركة المساھمة عن دفع دیونھا یتم شھر إفلاسھا وھذا حسب المادة 
التجاري الجزائري، وطالما أنھا تحترف التجارة فإنھا تعتبر من التجار وتخضع لنظام الإفلاس ولا یمكن 

إخضاعھا لنظام الإعسار.

، و أیضا المحافظة على الإئتمانبناء على ما سبق فإن نظام الإفلاس غایتھ الأساسیة ھي حمایة 
لذلك فإن الغایة من إقرار المشرع الجزائري لھذا النظام ھو حمایة إستقرار المعاملات التجاریة، إضافة 

المدین المفلس سواء كان فردا أم شركة، وكذا حمایة حقوق الدائنین و تحقیق المساواة بینھم.
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أسباب إختیار الموضوع:

:إلى سببین مھاللتخرج یعودالحالي كمذكرة إلى إختیار الموضوع  يما دفعن

ھوأنھ ذاتي لصلتھ بالتخصص وكذا رغبتي في دراسة ھذا الموضوع والتعمق فیھ ومعرفة لأول:السبب ا
كیفیة مواجھة المشرع الجزائري لظاھرة إفلاس شركة المساھمة.

موضوع إفلاس شركة المساھمة في القانون التجاري الجزائري من بین المواضیع لما كان السبب الثاني: 
أن المشرع ھ دراستنا مع العلم یبدراسات قانونیة مفصلة، قررنا أن تنصب علالھامة، والتي قلما حضیت 

الجزائري لم یخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجاریة عامة و شركة المساھمة خاصة، فقد قام 
بدمجھا ضمن الأحكام الخاصة بإفلاس التاجر الفرد ( التاجر الشخص الطبیعي ).

ة و أھمیة نظام الإفلاس في الحیاة الإقتصادیة، و ما لھ من أثار خطیرة أكثر من ذلك فإن خصوصی
على الشركة و المتعاملین معھا، و كذا صعوبة الدعاوى المتعلقة بھ، ھو دافع أخر للبحث في ھذا 

الموضوع.

أھداف البحث:

تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز عدة جوانب مھمة في ھذا الموضوع منھا:

لإفلاس بإعتباره النظام الذي تخضع إلیھ شركة المساھمة.تحدید مفھوم ا-

تبیان الشروط الضروریة لشھر إفلاس شركة المساھمة .-

، سواءا من حیث تبیان الإجراءات التي تخضع لھا شركة المساھمة أثناء مرحلة التفلیسة-

الأشخاص القائمین بھا أو إدارتھا.

المساھمة.ذكر أھم الأثار المترتبة عن شھر إفلاس شركة -

.حاصل التفلیسة على دائني شركة المساھمة كونھم أصحاب الحقوق في ذلكتوزیع -

إشكالیة البحث:

على ضوء ما تقدم، فإن الإشكال المطروح بخصوص شھر إفلاس شركة المساھمة ھي:

؟یمكن تطبیق النظام القانوني للإفلاس على شركة المساھمةىمد أيإلى 

المنھج المتبع:

بما أن موضوع الدراسة ھو الذي یحدد المنھج المتبع، فإن ھذه الدراسة تقتضي إعتماد المنھج 
التحلیلي بالدرجة الأولى بإعتباره المنھج المناسب لمعالجة مختلف العناصر الأساسیة في البحث، 

والمعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع.

الموضوع لھ جانب فقھي إستعنا كذلك بالمنھج الوصفي لسرد بعض المعلومات ونظرا لأن
والمعطیات.

:إلى فصلین ناتقسیم موضوعقمنا بفي سبیل الإجابة على الإشكالیة المطروحة ، 

بدوره إلى مبحثین:ناهوھذا الفصل أیضا قسمأحكام شھر إفلاس شركة المساھمة،یتضمن :الفصل الأول



مقدمة

5

.م وشروط شھر إفلاس شركة المساھمةفیھ إلى مفھو ناتطرق :المبحث الأول

لدراسة إجراءات شھر إفلاس شركة المساھمة. ناهفقد خصص :أما المبحث الثاني

ھذا الأخر  ناأثار الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة ، أین قسملدراسةالفصل الثانيفي حین خصصنا 
أیضا إلى مبحثین:

فیھ أثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة لشركة المساھمة و شركائھا. نادرس:ولالمبحث الأ

و تصفیة أموالھا. ،دائني شركة المساھمةأثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة لفیتناول:أما المبحث الثاني



כ� ɪࡧ ɀ ɘɦȄࡧɤɼ

ɬȆɢȧ ǷࡧȓɮɸȆȸ ȓɟȳȻࡧȄם ȶࡧ ֺ ɗǻࡧȳɺȻ
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 215من   لى الموادتجاري الجزائري خاصة عند الرجوع إمن خلال التمعن في أحكام القانون ال
وما عتبار  والتفلیسو التسویة القضائیة و رد الإالثالث تحت عنوان الإفلاس الكتاب الواردة في  388لى إ

إفلاس ب ا یتعلقمیتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري لم یدرج أحكام خاصة فی،عداه من جرائم الإفلاس
المذكورة أعلاه إلا البعض ضمن الموادالمساھمة على وجھ الخصوص، وشركةالشركات التجاریة عامة 

منھا.

حكام الذي وردت بخصوصھ عدة أ،(شخص طبیعي )عكس ما ھو الحال بالنسبة للتاجر الفرد
.لیھا في حالة إفلاسھیلیة یتم اللجوء إتفص

الطبیعي سنحاول إسقاطھا على وعلیھ من خلال ھذه الأحكام الخاصة المتعلقة بالتاجر الشخص 
محور دراستنا ھذاو بالخصوص شركة المساھمة لأنھاالتاجر الشخص المعنوي (الشركات التجاریة)، 

عن الأشخاص المكونین لھا .ص معنوي مستقلكونھا شخمع مراعات الأحكام الخاصة بھا ، 

إلا مجموعة من القواعد أن نظام الإفلاس ما ھو،نفاأیتضح لنا من خلال ھذه المواد المذكورة
الذي مدین الحتكاك مع إالتي تھدف إلى حمایة الدائنین الذین ھم في سلسلة من الإجراءاتوالقانونیة  

صبح غیر قادر على الوفاء بدیونھ التجاري حیث أإئتمانھھتزاز لى إدى إمما أ،المادیةأحوالھ ربتإضط
نھ لم یدفع ذمتھ المالیة ما إذا كانت موجبة أو سالبة المھم أبغض النظر عن اھذ،التي أصبحت حالة الوفاء

ما علیھ من دیون.

فلاسھ و یكون ذلك من خلال حكم فإن المشرع أقر لھم حق طلب شھر إ، أجل منح حمایة لھممن         
.المختصةالقضائیة قضائي صادر من الجھة 

إلى دراسة )المبحث الأول(سنتطرق في ،المساھمة ةفلاس شركبأحكام شھر إلمام بغرض الإ
المطلب (مفھوم الإفلاس و شروط شھر إفلاس شركة المساھمة أین سنقوم بدراسة مفھوم الإفلاس في 

الثاني).المطلب (فلاس شركة المساھمة في لشھر إواجب توفرھاثم الشروط ال،)الأول

من ھذا الفصل إلى دراسة إجراءات شھر إفلاس شركة )المبحث الثاني(كما سنتطرق في 
سنتطرق إلى )المطلب الثاني(و في )المطلب الأول(شخاص التفلیسة في فیھ لأسنتعرض ،المساھمة

التفلیسة.موضوع إدارة 
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المبحث الأول

فلاس شركة المساھمةمفھوم و شروط شھر إ

لى عصور لم تكن تعرف تعود جذوره إنما ھو نظام قدیم إ،نظام حدیث النشأةفلاس لیس نظام الإ
فكل ما  ،لیس ذمتھ المالیةو محل إعتبار ود ذاتھ ھححیث كان المدین ب،تطبیق فكرة الدیمقراطیة ل  مجالا

دین المفلس حسن النیة و سيء إذا ما كان الممنھ مادیا و لم یكن ینظرنتقامھو الإالمدینفي ید دائني 

.الحظ

على  1ماعيالذي یعرف بأنھ نظام تنفیذ ج،تطور نظام الإفلاس لیصل إلى مفھومھ الحالينھ إلا أ
الذین یمارسون الأعمال التجاریة بمختلف أنواعھا إلا ،(طبیعیین أو معنویین )فئة التجار مھما كان نوعھم 

.ستحقاقھا جال إفاء بما علیھم من دیون عند حلول أنھم توقفوا عن الوأ

سنقوم ، ثم)الأولالمطلب (الأساس سنتطرق في ھذا المبحث إلى تبیان مفھوم الإفلاس في على ھذا 
.)المطلب الثاني(س شركة المساھمة في فلایان شروط شھر إبتب

المطلب الأول

مفھوم الإفلاس

لتحدید مفھوم الإفلاس فإن الضرورة تستدعي التطرق في ھذا المطلب إلى تعریف الإفلاس في 
ن خصائص الإفلاس في سنقوم بتبیاأخیراو ،)الثانيالفرع (تطور الإفلاس تاریخیا في ، ثم)الأولالفرع (
.)الثالثالفرع (

الفرع الأول

تعریف الإفلاس

دید المعنى اللغوي للإفلاس معنى الإفلاس فإن الحاجة تفرض علینا التطرق إلى تحستظھارلإ        
.)ثانیا(لھ ثم المعنى القانوني ، )أولا(

أولا: المعنى اللغوي للإفلاس

ھو تعبیر عن حقیقة لحالة واقعیة مجسدة في فتقار، والإیقصد بمصطلح الإفلاس الإعسار و 
الإفلاس كلمة  كلمة 2،العسرنتقالھ من حالة الیسر إلى حالة إال الشخص و تغیر حمفادھا ، الواقع العملي

كما أن لفظ 3،، لذلك فھو مفلسأفلس الرجل بمعنى أصبح بدون فلوسفیقال مثلا ،مشتقة من كلمة فلس
.5fallireالذي یقابلھ في اللغة اللاتینیة4،الیونانیة الذي یعني العملة النقدیةاللغة فلس مشتق من 

1
-DINC Bilal,Droit et pratique de la faillite dans le ressort de la cour d’appel de Lyon (1838-1899), thèse de

doctorat, université d’Auvergne –Clermont 1, 2015,p.14.
.8،ص 2010لبنان،عملیات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة،، العقود التجاریةالقانون التجاري:مد السید الفقي، مح -2

.10، ص 2013الإفلاس و التسویة القضائیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، نسرین شریقي،3-
جامعة تخصص: القانون،سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، -4

.11، ص 2017مولود معمري، تیزي وزو، 
5
- GROSSEMY Juliette, le recouvrement de la créance face à ‘’ la faillite ‘’ du débuteur, mémoire de DEA droit

privé , université de Lille 2,2001, p. 3.
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ین أالتي یصل إلیھا المدین لحالة ھو او،الماليالعسر و العجز ھوفلاسإلى أن الإمنھ نخلص 
ستحقاقھا.إعلى الوفاء بما علیھ من دیون حل أجل یكون غیر قادر 

القانوني للإفلاسثانیا :المعنى 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في 75/59نظم المشرع الجزائري نظام الإفلاس بموجب الأمر رقم 
و على وجھ الدقة نظمھ في الكتاب الثالث تحت عنوان الإفلاس و التسویة ،المتضمن القانون التجاري

التجاري في قانونو عند الرجوع إلى ال،و ما عداه من جرائم الإفلاسو التفلیسعتبار القضائیة و رد الإ
إلى 215مادة قانونیة و ذلك من المادة 173الكتاب الثالث منھ نجد أن المشرع قد خصص لھذا النظام 

.من ق.ت.ج388غایة المادة 

بأیةالجزائري لم یقم المشرع 75/59بموجب الأمر 1975منذ صدور القانون التجاري في سنة 
25/04/1993المؤرخ في 93/08إلا في بعض المواد و ذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم ،تعدیلات

.2171و216و نذكر مثلا المادة المتضمن تعدیل القانون التجاري

التفلیسة، من ق.ت.ج المتعلقة بوكیل 238إضافة إلى ذلك قام المشرع الجزائري بإلغاء نص المادة 
مصطلح وكیل التفلیسة ستبدالإالمحكمة، حیث تم كان وكیل التفلیسة یعین من بین كتاب ضبط أین

 07/1996/ 09فيخ المؤر96/23رقم بموجب الأمر ذلك و ،بمصطلح الوكیل المتصرف القضائي
..2القضائيالمتضمن الوكیل المتصرف 

و ذلك من ،ھو منح حمایة لجماعة الدائنینإن الھدف من إقرار المشرع الجزائري لنظام الإفلاس 
و ذلك ینھكل واحد بحسب نسبة دحاصلھا على دائنیھ جماعیة و تقسیمخلال تصفیة أموال المفلس تصفیة 

.3لقسمة في لغة القانون قسمة غرماءتسمى ھذه ابعد خصم الدیون الممتازة،

دة صریحة یعرف من خلالھا نظام یة ماأن المشرع الجزائري لم یورد أ ىإلنخلص في الأخیر
كتفى فقط بذكر إجراءات سیر دعوى إنما إ،بالنسبة للمشرع المصريأیضا و الحالفلاس كما ھالإ
ین المفلس الذي توقف عن موال المدالجماعي على أالتنفیذنھ نظام لاس بأفلذلك یمكن تعریف الإ،فلاسالإ

تخص المدین الذي توقف عن تنفیذ ذا ھي حالةفالإفلاس إ، ستحقاقھاإفي مواعید التجاریة تسدید دیونھ 
دائنیھ.تجاهالمالیة لتزاماتھإ

الفرع الثاني

التطور التاریخي لنظام الإفلاس

في الأساسرتبط إرا ھاما ، وخلالھا تطنشأتھ بمراحل تاریخیة عدة شھد لقد مر نظام الإفلاس منذ
لى نشأة كل دى إعد ھذا التطور الدافع الذي أو ی،جتماعیة السائدة في كل مرحلةالإقتصادیة و بالظروف الإ

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا القانون الحدیث في الوقت الحاضر .

:على ھذا الأساس سنحاول الإلمام بموضوع تطور نظام الإفلاس في ھذا الفرع حسب النقاط التالیة

یتضمن القانون التجاري الجزائري، ،1975سبتمبر  26ل الموافق1395رمضان 20مؤرخ في ،59-75أمر رقم -1
، المعدل و المتمم.19/12/1975، الصادر بتاریخ101ج.ر.ج.ج عدد 

القضائي،ف ، یتعلق بالوكیل المتصر1996ولیو ی09الموافق ل1417صفر 23، مؤرخ في 23-96أمر رقم -2
.1996جویلیة 10صادر بتاریخال،43ج.ر.ج.ج عدد 

.10نسرین شریقي، مرجع سابق، ص -3
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الإفلاس في القانون الرومانيأولا: تطور نظام 

إلا أنھ ،التاریخي ھأصلانون الروماني القانون الأول الذي تعرض لفكرة الإفلاس و یعتبر الق
ام لك تستدعي الضرورة لدراسة تطور نظلذ، تطور مع الوقت بشكل واضح لیصل إلى ما وصل إلیھ حالیا

مرحلة  التنفیذ على المدین شخصیا، و مرحلة ھما الإفلاس في القانون الروماني تقسیمھ إلى مرحلتین 
التنفیذ على أموال المدین :

یامرحلة التنفیذ على المدین شخص-1

و لا یمیز بین ما إذا كان ،لم یكن القانون الروماني یمیز بین الأعمال التجاریة و غیر التجاریة
فقد أجاز التشریع الروماني في بدایة الأمر ممارسة الإكراه 1،رالشخص الذي قام بھا تاجر أو غیر تاج

فكان ،ستحقاقھاإجل عن دفع ما علیھ من دیون حل أاجزاع كان لتنفیذ على المدین متىلالبدني كوسیلة 
ن لحبسھ في البیت على یسلم إلى الدائبحیث كان المدین2،عتبار في حالة التنفیذإالمدین بحد ذاتھ محل 

و یجب على الدائن المناداة لمدة ستین یوما 3،تحقاقھاجل اسعلیھ من دیون حل أفض الوفاء بما نھ رأساس أ
ت مدة الستین یوما مضذا حالة ما إو في 4،الوفاء ىفي الیوم بعجز المدین علفي الأسواق ثلاثة مرات

و في حالة تعدد الدائنین 5قتلھ،وستیفاء دیونھ أجاز للدائن إسترقاقھ أو بیعھ لإ للوفاء یتقدم أحد أقاربھو لم 
.6قتلھ  حالة في   جزاء بدنھو أسمون الناتج من بیع المدین أتیقھمنفإ

.موال المدینمرحلة التنفیذ على أ-2

ثم صدر قانون 7المدین بحد ذاتھ،على شخص  التنفیذفكرة تطور القانون الروماني و تخلى عنلقد         
LOBONORUMظام الصارم بنظام التنفیذ على الأموالھذا النستبدلإ VEDITION،8

ھ یتم برام عقد بین المدین و دائنیحیث تم إ9،جمیعا لمصلحة الدائنینموال المدینتنتقل حیازة أو بمقتضاه 
.جباره على التنازلذا رفض ذلك یجوز لھم حبسھ لإموالھ لدائنیھ ، وإعن كل أتنازل المدین یتم بموجبھ 

الذي أجاز للدائن التنفیذ المباشر على أموال المدین دون الحاجة إلى رضائھ ثم صدر قانون جولیا
.11بینھمعادلا توزیعا موال بیعھا و توزیع الثمن الناتج ویتم بعد الحجز على ھذه الأ10،أو حجزه

زداد تطورا خاصة في المدن الإیطالیة منھا ما إنا الحال إالقانون الروماني على ھذلم یبق
12

GENE ,FLURENCE,VENISE،توقف عن تسدید ما دخل تعدیلات عدة بخصوص المدین المأین أ

.267ص،1998،الإسكندریة،للنشردار الجامعة الجدیدة،الأوراق التجاریة و الإفلاس، مصطفى كمال طھ-1
.13محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -2
نفسھ.المرجع-3
.9ص ، 1995الإفلاس، دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة، ، صلاح أمین أبو طالب-4

5
- GROSSMY Juliette, op.cit , p. 12.

.9صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق،ص-6
.13ص محمد السید الفقي، مرجع سابق،-7

8
-STANKIEWICZ MURPHY Sophie, l’Influence du droit américain de la faillite en droit français des

entreprise en difficultés, thèse en vue de l’obtention du doctorat de droit, université de Strasbourg, 2011, p. 5.
.99،ص 1996،ن التجاري المصري، د.د.ن، القاھرةأحمد محمد محرز، العقود التجاریة و نظام الإفلاس في القانو-9

.15، مرجع سابق ،ص سلماني الفضیل-10
.6-5، ص،ص 1980ري الجزائري ، الطبعة الثانیة ، د.د.ن،أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجا-11

12
- GUYON Yves,Droit des affaires : Entreprises en difficultés (redressement Judiciaire –faillite) ,5

éme
édition,

ECONOMICA, Paris, 1996, p.13.



الفصل الأول                                                أحكام شھر إفلاس شركة المساھمة

11

ترسانة من  إنشاءإلى تدات التي شھدھا القانون الروماني أفكل ھذه التطور،ستحقاقھاعلیھ في تاریخ إ
و التي تتمثل فیما یلي :1،ھا و التي تعتبر ركیزة للقانون الحدیثیالمباىء التي قام عل

.2دیونھو بیعھا جبرا بغرض سداد موالھ و تسمى قاعدة غل ید المدینمنع المفلس من إدارة أ-
.المساواة بین جماعة الدائنین قرار مبدأإ-
.3المفلس خلال فترة الریبةبطال التصرفات التي قام بھا إ-

فلاس في القانون الفرنسيثانیا :تطور نظام الإ

فرنسیة عن طریق التجار الوافدین إلى لى مدینة لیون النتقلت إأحكام نظام الإفلاس و إتطورت 
ستقر في تى إمتسلسلة حالو خضع بعد ذلك للعدید من التعدیلات التشریعیة ،یطالیافرنسا خاصة من إ

حیث أصدر لویس 16735نة فلاس في القانون الفرنسي سفظھر أول نموذج لنظام الإ،4صورتھ الحالیة
فلاس و تخلى عن و حدد فیھ أھم قواعد الإ6،الرابع عشر الأمر الملكي الذي نظم فیھ أحكام التجارة البریة

ن ھذه السالبة للحریة مع العلم أعقوباتبقى على الو أ،م توقیعھا على المفلس كالقتلالعقوبة البدنیة التي یت
للتاجر مفھوم في ھذه یكن نھ لم لأ ،تاجر بدون التمییز بینھماالر القواعد یتم تطبیقھا على التاجر و غی

جل معالجة السلبیات التي نتقادات الموجھة ضد ھذا الأمر صدرت قوانین عدة من أللإو نتیجة 7،المرحلة
:8وقع فیھا و التي نذكر من بینھا

.بطال التصرفات الواقعة خلالھاالذي نظم فترة الریبة وقرر إ1702قانون -
.جراءات تحقیق الدیونالذي نظم إ1716قانون -
.تقیید الدیونلإجراءاتالمنظم 1739قانون -

صدرت المجموعة التجاریة الفرنسیة حیث نص القانون الفرنسي على 1807في عھد نابولیون 
كما  ،ستشاریةختصاص المحاكم الإإبعدما كان من من المحاكم التجاریةبالإفلاسضرورة صدور الحكم 

كما أقر 9،أیام من تاریخ التوقف عن الدفعلى حالة التوقف عن الدفع خلال ثلاثةع لإعلانالزم التاجر أ
.10بالإفلاسموالھ بعد صدور الحكم بقاعدة غل ید المدین عن إدارة أ

الذي جاء بنظام ،04/03/1889لى غایة تعدیل ھذا القانون بموجب قانونھذا الوضع إ ستمرإ
التاجر حسن النیة في الكتاب الثالث منھ التي یستفید منھا 24و ذلك في نص المادة ،التسویة القضائیة

ة المعارف أ، منشد معلقا علیھ بأحكام محكمة النقضالجدیشرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة ،حمد محمود خلیلأ-1
.8، ص 2001،المعارف الإسكندریة

ھو منعھ من إدارة أموالھ، أو التصرف فیھا و ھو بمثابة الحجز على أموالھ.:المقصود بقاعدة غل ید المدین-2
صدور حكم الإفلاس.ھو التاریخ الفاصل بین التوقف عن الدفع و تاریخ :المقصود بمصطلح فترة الریبة-3

4
-RIREP George et ROBLOT René, Traité de droit commerciale, 12émeédition ,L.G.D.J, Paris, 1990, p.747.

5
-DINC Bilal, op.cit,p.17.

عیادي فریدة ،إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق ،فرع القانون الخاص (قانون الأعمال)،كلیة -6
.3، ص01،2013/2014الحقوق جامعة الجزائر 

.27، صمصطفى كمال طھ، مرجع سابق-7
بوریشة عزیزة، الأحكام الجزائیة لإفلاس الشركات التجاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون -8

.16ص، 2013،الأعمال المقارن، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وھران
.17سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص-9

10
-GUYON Yves, op.cit,p.17.
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عن الدفع مع ھتوقفما من تاریخ یو )15(خمسة عشر قرارا خلال بشرط أن یقدم ھذا التاجر إ،1الحظ سيء
.3موالھن ھذا النظام لا یؤدي إلى غل ید المدین عن ألك 2،مام المحكمةمع إثبات حسن نیتھ أ

، وفي سنةعتبار للمفلسقرت رد الإأ1908،1906،1902،خرى منھاریعات أكما صدرت تش
الشركات فلاس على القوانین الخاصة بتطبیق قواعد الإبعض  بإصدارقام المشرع الفرنسي 1935

فلاس مدیري الشركات في حالات قیامھم على إمكانیة شھر إ1935وت أ08و نص في قانون التجاریة
.4بعض التصرفات بإخفاءعن طریق الغش 

مدین الفلاس الذي یطبق على الذي میز بین نظام الإ،1955ي ما 20مرسوم بعد ذلك تم إصدار
بحیث یؤدي نظام الإفلاس إلى ،اجر حسن النیةالذي یطبق على التسيء النیة و نظام التسویة القضائیة

عتبار لغى الصلح و رد الإو أ5،تجاریةالشركة من الحیاة ال تقصىموال المدین و التصفیة الإلزامیة لكل أ
لجنائیة و المدنیة للمحكمة ایجیزفلاس الفعلي الذي كان و كذلك الإ،سنوات عشرنون بعد مرور بقوة القا

.فلاسالإمحكمة المختصة الذي یقضي بشھرن یصدر حكم من البشكل عرفي دون أ،تقریر حالة الإفلاس

بالإفلاس الواقعي  ستثناءإكأصل و أخذ فلاس القانوني تقریر الإقد تبنى القضاء الفرنسي مبدأل        
یھا القانون لنتقادات التي تعرض إللإنتیجة 6،فلاس بالتدلیسأو الفعلي في حالتي الإفلاس بالتقصیر و الإ

صدر قانون و أ،1967جویلیة 13ة القضائیة في ث المشرع الفرنسي قانون التسویستحدإسالف الذكر 
لشخصي و التفالیس و حصر تطبیق الإفلاس على فلاس اممتلكات و الإالیة التسویة القضائیة و تصف

ھ على الشخص المعنوي الذي تطبیق ستثنىإو ،بسیطةعمال التي یقوم بھاعتبار أن الأإطبیعي بالشخص ال
.7الوطنيقتصادضعھ لنظام التصفیة للحفاظ على الإخأ

قتصادیة               و الإالقانون الفرنسي و ذلك لمواكبة الظروف السیاسیةعدل 1985جانفي  25في        
حیث جاء بما یلي :8مجتمع الفرنسيلل جتماعیة و الإ

لغى الطابع العقابي للإفلاس كما أ،المساربإصلاحستبدلھ إلغى مصطلح التسویة القضائیة و أ
 25000لى إ 1974سنة و التي وصل عددھا ،ذلك للتقلیل من عدد المشاریع الموجودة تحت التصفیةو

لمرحلتین:عثرة تخضاع المشاریع الممؤسسة و مشروع تحت التصفیة و إ

مشروعالیتم فیھا تعیین وكیل مفوض من قبل المحكمة لوضع خطة النھوض ب:المرحلة الأولى
.القضاءو إخضاعھ للإصلاح بموجب حكم تقویمي یتم فیھ تنفیذ الخطة تحت رقابة 

و ،ى الدائنین قسمة غرماءصلاح و توزیع الناتج علالمشروع غیر القابل للإتصفیة :ثانیةال مرحلةال
صدار عدة قوانین تدعم خلال إقتصاد الوطني مند موقفھ في حمایة الإالمشرع الفرنسي أكعلیھ فإن 

و المتعلق بالرقابة 1994جوان 10المؤرخ في 94/475قانون :وضعیة الشخص المعنوي المتمثلة في
ھ أدرج فی2000دیسمبر 18انون تجاري جدید صدار قإ،عوبات التي تعاني منھا الشركاتدراسة الص

1
- RIREPT George et ROBLOT René ,op.cit ,p.749.

.8صسلماني الفضیل، مرجع سابق،-2
3
- GUYON Yves ,op.cit ,p.17.

.6ص نسرین شریقي، مرجع سابق،-4
5
- GUYON Yves , op.cit ,p.17

.6صسابق،مرجع نسرین شریقي،-6
.20صسلماني الفضیل، مرجع سابق،-7

8
- loi n°85 /98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et liquidation judiciaire des entreprises, J.O.R.F, du

28 janvier 1985 , abrogé par la loi 912-2000.
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جویلیة 26ؤرخ في الم845/2005و قانون رقم ،صلاح المسار و التصفیة القضائیةأحكام إ
.1نقاذ الشركاتالمتعلق بإ2005

: تطور الإفلاس في القانون الجزائري ثالثا

أین نظمت ،نظام الإفلاس و التسویة القضائیةعلى غرار باقي دول العالم فإن الجزائر أیضا أخذت ب
حیث أن ھذا النظام لم ،منھأحكامھ في القانون التجاري الجزائري الحالي و بالضبط  في الكتاب الثالث 

نھ ھذا المنطلق فإ من، تھا الدولة الجزائریةبعدة مراحل تاریخیة شھدهإلا بعد مرورعلیھلى ما ھویصل إ
:لھایمكن تقسیمھا إلى المراحل التالیة حسب الترتیب الزمني 

ستقلالمرحلة ما قبل الإ-1

فقد كان یطبق علیھا ،بالنظر إلى أن الجزائر تعتبر إحدى المستعمرات الأساسیة لدولة الفرنسیة
لكن بعدما تعرضت  ،19622إلى غایة 1830القانون الفرنسي و بالضبط القوانین الفرنسیة  الممتدة من 

ختصاص قرر التشریع الفرنسي إدخال بعض من طرف أھل الإ لنقدلأحكام الإفلاس في القانون التجاري 
.1838و ذلك سنة ،التعدیلات علیھ

)1975إلى1962(نتقالیةالإالمرحلة -2

لسیادتھا الوطنیة إلا سترجاعھاإستعمار الفرنسي و ستقلال الدولة الجزائریة و تحررھا من الإإرغم 
القوانین الفرنسیة إلا ما كان فیھا تطبق تحیث كان،بحد ذاتھالك المرحلة دولة قائمة أنھا لم تكن في ت

المؤرخ في 62/157و یظھر ذلك عند العودة إلى القانون رقم ،یتعارض مع السیادة الوطنیة
تطبیق القوانین الفرنسیة ما عدا ما یمس في الدولة الجزائریة ستمرارإالذي أكد على 31/12/1962

في نص المادة الأولى منھ أین نصت على :و یتضح ذلك جلیا،بسیادتھا
« La législation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduite jusqu’au nouvel
ordre, sauf ces dispositions contraintes a la souveraineté nationale »3

تم ھدمھ من طرف المستعمر في ھذه الفترة لم یكن أمام الدولة الجزائریة إلا العمل على إصلاح ما 
جل القیام بدولة و كذلك العمل على تأسیس و تنظیم أجھزة الدولة بمختلف ھیاكلھا و ذلك من أ،الفرنسي

أیضا كونھ وللقوانین الفرنسیة لأنھا لا تمس بكیانھا تخضعھ  فكانت أما النشاط التجاري،قائمة بحد ذاتھا
.خضعتھ لذلكن أالدولة إیتعلق بالقانون الخاص و لن تتأثر

   1975مرحلة ما بعد -3

20المؤرخ في  75/59مر ، بموجب الأنون التجاري الجزائريتمیزت ھذه المرحلة بمیلاد القا
.1975جویلیة 05دخل حیز التنفیذ في الذي 26/09/1975الموافق ل 1395رمضان 

بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري و في الكتاب الثالث منھ نجد أن المشرع الجزائري قد نظم 
عتبار و التفلیستحت عنوان الإفلاس و التسویة القضائیة و رد الإ،أحكام الإفلاس و التسویة القضائیة فیھ

من ق.388إلى215مادة قانونیة و ذلك من المادة 173وقد خصص لھ ،و ما عداه من جرائم الإفلاس
.4جت.

.20ص سلماني الفضیل، مرجع سابق،-1
.9محرز، مرجع سابق، ص أحمد -2

3
-loi N° 62/157 du 32 /12/1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au

31 décembre 1962, J.O.R.A. N°02 du 11/01/1963.
یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.،59-75أمر رقم -4
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الجزائري كون أن المشرعمنقول عن القانون الفرنسيأنھ ما یمیز القانون التجاري الجزائري 
،1955ماي 20خصوصا القانون المؤرخ في 1،و ما طرأ علیھ من تعدیلاتتأثر بالقانون الفرنسي

،1993لم یشھد أي تغییر في أحكامھ إلى غایة سنة 1975و منذ صدور القانون التجاري الجزائري سنة 
،منھ216،217ذكر على سبیل المثال المواد حكامھ نأین عرف نظام الإفلاس بعض التعدیلات على أ

المتضمن تعدیل 25/04/1993المؤرخ في 93/08م التشریعي رقم و كان ھذا التعدیل بموجب المرسو
.2القانون التجاري الجزائري
التعدیل الأخیر الذي شھده القانون التجاري الجزائري فیما یخص نظام 1993لم یكن تعدیل سنة 

ھو إلغاء  دخلحیث كان الھدف من ھذا الت1996أخرمن طرف المشرع سنة  دخلاإنما عرف تالإفلاس،
المتعلقة بتعیین وكیل التفلیسة .من ق.ت.ج238نص المادة

خر أالتصرف في أموالھ لیحل محلھ شخص ن من یمنع المدی،بمجرد صدور الحكم المعلن للإفلاس
تسند إلیھ مھمة وضع الأختام على أموال المدین و تحصیل الدیون وغیرھا من المھام یسمى وكیل 

عتباره المحور الأساسي لسیر إجراءات إوب3،المختصةر من بین أحد كتاب ضبط المحكمةیختا،التفلیسة
و علمیة تسمح لھ بالقیام بالمھام المنوطة بھ بالشكل الصحیح مما بكفاءة مھنیةالتفلیسة لابد منھ أن یتمتع

وكیل التفلیسة  مصطلح ستبدال إقام المشرع الجزائري ب لذلك  4،یؤدي إلى تحقیق النتائج المرجوة منھ
حیث ،19966جویلیة09المؤرخ في 96/23بموجب الأمر رقم 5،بمصطلح الوكیل المتصرف القضائي

الغیر كافي یرجع سبب ھذا التعدیل لعدم تحقیق وكلاء التفلیسة لنتائج المرجوة منھم بسبب المستوى العلمي 
أن یكون الوكیل 96/23من الأمر 047المادة شترطتإو من أجل تحقیق فعالیة أفضل ،و عدم كفاءتھم

المتصرف القضائي معین من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة .

من الأمر المذكور أعلاه أنھ لا یدخل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین 068كما أضافة المادة 
القضائیین إلا:

.محافظو الحسابات-
.الخبراء المحاسبون-
الخبراء المتخصصون في المیادین العقاریة و التجاریة و الفلاحیة و البحریة و الصناعیة الذین لھم -

سنوات تجربة على الأقل .)05خمسة (

.22الفضیل، مرجع سابق، ص  سلماني -1
، یتضمن القانون التجاري75/59، یعدل و یتمم أمر رقم 1993أفریل 25، مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -2

.1993أفریل 27الصادر بتاریخ، 27ج.ر.ج.ج عدد ،الجزائري
یة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نادیة فضیل، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثان-3

.28، ص 2007
.182،ص 2010عفیف شمس الدین، الأسناد التجاریة و الإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،-4
لتجاري الجزائري، الطبعة السادسة،  دیوان الأوراق التجاریة الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون ا،راشد راشد-5

.248ص ،2008،الجزائر،وعات الجامعیةالمطب
، متعلق بالوكیل المتصرف القضائي.23-96أمر رقم -6
المرجع نفسھ.-7
المرجع نفسھ.-8
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الثالثالفرع 
خصائص نظام الإفلاس

بشھر إفلاس ستصدار حكم من المحكمة المختصة تقضي إلیس الھدف من إقرار نظام الإفلاس 
إنما الغایة منھ ھو الحجز على كل أموال ،یبقى ھذا الحكم فیما بعد مجرد حبر على ورق، والمدین فقط

عتبار نظام الإفلاس نظاما قائما بحد ذاتھ فإنھ یمتاز بخصائص إو ب،ة جماعیةیصفت المدین و تصفیتھا
الخصائص حسب النقاط التالیة :لذلك سنقوم بعرض ھذه ،عة تمیزه عن الأنظمة المشابھة لھمتنو

أولا: تجریم الإفلاس

لكن  ،معاقبة المدینمة إستوجب بعدما تعرضنا لتطور الإفلاس وجدنا أن الإفلاس كان یعتبر جری
فعال  لأا اإنم1،جریمة یعاقب علیھابحد ذاتھھذه النظرة قد زالت في التشریعات الحدیثة و لم یعد الإفلاس

حتیالیة  إسواء كانت ھذه الأفعال تقصیریة أو ،ب في إفلاسھالمدین التاجر و التي تكون سبالتي یرتكبھا 
من ق.ت.ج التي تنص على ما یلي:369و ھذا ما یفھم من نص المادة 2،ةتدلیسی

شخاص الذین تثبت من قانون العقوبات على الأ383تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة "
"بالتقصیر أو التدلیسإدانتھم بالتفلیس 

رتكب إحدى الحالات المنصوص علیھا في المواد إإذا ویعتبر المدین مرتكبا للإفلاس بالتقصیر 
رتكب إحدى الحالات المنصوص علیھا إإذا بالتدلیس كما یعتبر مرتكبا للإفلاس ،من ق.ت.ج370،371

.3من ق.ت.ج374في المادة 

لجریمة  اإحدى الحالات الواردة في المواد المذكورة أعلاه فإنھ یعد مرتكبإذا وجد التاجر في 
من ق.ت.ج 383و یعاقب وفقا لنص المادة 4الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس حسب الحالة التي إرتكبھا

بإحدى العقوبات التالیة :

.) سنتین 02(بالحبس من شھرین إلى یعاقبالمفلس بالتقصیر-
.سنوات )05خمس (لى بالتدلیس یعاقب بالحبس من سنة إالمفلس -

(شركة تجاریة) فإن عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس و ذلك إعتباریا  خصاأما إذا كان المفلس ش
إذا ثبت أنھم قاموا بإحدى ،حسب الحالات فإنھا تطبق على القائمین بالإدارة و المدیرین أو المعنیین

.5من ق.ت.ج380، 378،379التصرفات الواردة في المواد 

یتعلق بالنظام العامالإفلاس ثانیا :

إن قواعد الإفلاس لا نجد لھا مجالا للتطبیق إلا في المجتمع التجاري أین تقوم المعاملات التجاریة 
.6ي السرعة و الائتمان التجاريئفیھ على مبد

،1997،تبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، دراسة مقارنة، مكالواقيعزیز العكیلي، أحكام الإفلاس و الصلح -1
.12ص

دیا نومینظام الإفلاس و أثاره على المدین المفلس و دائنیھ في القانون التجاري  الجزائري،زرارة صالحي الواسعة،-2
.24ص،2012الجزائر،للطباعة و النشر و التوزیع، 

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -3
.26صمرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة،-4
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم. 59-75أمر رقم -5
.7صنسرین شریقي، مرجع سابق،-6
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یعتبر المحور الأساسي لقیام المعاملات التجاریة و تنقیة الأجواء الذي ئتمان من أجل تحقیق مبدأ الإ
جعل المشرع قواعد 1،و محاولة القضاء على مخالفات التجار لتعھداتھم،التجاریة من الغش و الفساد
، ویعود السبب على مخالفتھاتفاقالإمرة لا یمكن لأطراف المعاملة التجاریة آالإفلاس في مجملھا قواعد 

ئتمان التجاري ولم توضع ن الأحكام المنظمة للإفلاس وضعت خصیصا لحمایة مبدأ الإإلى أفي ذلك
.2لحمایة المصالح الخاصة للتجار

أكبر دلیل على أن أحكام الإفلاس من النظام العام ھو إمكانیة شھر الإفلاس من طرف المحكمة 
.3من ق.ت.ج216/2تلقاء نفسھا و ھذا ما تضمنتھ المادة المختصة من 

إشراف السلطة القضائیة على نظام الإفلاس :ثالثا

،نظرا لأھمیة الأثار التي تترتب على الحكم بشھر الإفلاس لكونھا لا تتوقف عند المدین المفلس فقط
صعوبة إضافة إلى 4،بل تمتد لتمس مصالح أطراف عدة من دائني المدین و كذا الغیر المتعاملین معھ

ختصاصمنح المشرع الجزائري الإ5،إجراءات التفلیسة و تعقدھا و ذلك لتعلقھا بأموال و حقوق الغیر
6،نقضائھاإلسلطة القضائیة من أجل الإشراف الكامل على إجراءات التفلیسة و ذلك من بدایتھا إلى غایة ل

ستقلال نظام الإفلاس .إنتظام و إدارتھا على نحو یحقق الأھداف المرجوة من إحتى یضمن سیرھا ب

لة أخلال الرجوع إلى مسمن ھذا المنطلق یظھر إشراف السلطة القضائیة على إجراءات التفلیسة من 
:تعیین أشخاص التفلیسة

تعیین القاضي المنتدب في بدایة كل جت.من ق.235لقد قرر المشرع الجزائري في نص المادة -
ھذا 7،قتراح من رئیس المحكمةإسنة قضائیة و ذلك بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على 

و یقدم بملاحظة و مراقبة أعمال و إدارة التفلیسة اویكون القاضي المنتدب في ھذا الخصوص مكلف
.8للمحكمة المختصة شاملا  ابشأنھا  تقریر

كما أن المحكمة ھي التي تتولى تعیین وكیل التفلیسة  من بین كتاب ضبط المحكمة ھذا قبل سنة -
الأمر مصطلح وكیل التفلیسة بمصطلح الوكیل المتصرف القضائي بموجب إستبدل إلا أنھ ،1996

مة التي تعدھا فأصبح یعین بقرار من وزیر العدل من بین الأشخاص المسجلین في القائ،96/23
وظائف المساعدة أو مراقبة ھذه ، أین تسند إلیھ مھمة تسییر أموال الغیر أو ممارسةاللجنة الوطنیة

.96/239من الأمر4و2الأموال ھذا ما جاء في المادتین
كما أنھا ،شرع للمحكمة المختصة إمكانیة طلب شھر الإفلاس من تلقاء نفسھاھذا منح المإلى إضافة -

عاوى الدوكذلك تفصل في المنازعات الناشئة عن الإفلاس ك،تتولى المصادقة على إجراءات الصلح
.10المتعلقة بإدارة التفلیسة و غیرھا من الإجراءات المتبعة أثناء عملیة التفلیسة

،2012الجزائر،وفاء شیعاوي، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،-1
.182ص

.21صزرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق،-2
المعدل و المتمم.یتضمن القانون التجاري الجزائري،، 59-75أمر رقم -3
.13صمرجع سابق،عزیز العكیلي،-4
.108ص مرجع سابق،أحمد محمد محرز،-5
.8ص مرجع سابق،نسرین شریقي،-6
المعدل و المتمم .،یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -7
.15-14ص،ص ،أحمد محرز، مرجع سابق-8
، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي.23-96أمر رقم -9

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -10
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الإفلاسرابعا :بساطة إجراءات 

متى توفرت اتفردا أو شركأواكان ءاسور اجائم بحد ذاتھ لا یخضع لھ إلا التالإفلاس نظام خاص ق
و على ذلك فإن ،لنظام الإعسار المدنيونیخضع مفإنھراجأما غیر الت،لذلكلضروریة الشروط ا مفیھ

دأ السرعة في من أجل تحقیق مبو ،لا على المجتمع التجاري دون سواهإجراءات الإفلاس لا تطبق إ
قام المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى بتبسیط الإجراءات المعاملات التجاریة

مقارنة بالتي تطبق في المعاملات المدنیة و یظھر ھذا التبسیط في إجراءات الإفلاس ،المتعلقة بالإفلاس
فیما یلي :

المعارضة و ستئنافالطعن في أحكام الإفلاس و جعل میعاد الإلقد قام المشرع الجزائري بتقلیص مدة-
ھذا ما ،ستئناف في المجال المدنيأیام  فقط بدلا من میعاد الشھر الذي یطبق على الإ)10(فیھ بعشرة

.1من قانون إجراءات المدنیة و الإداریة336تنص علیھ المادة 
ستثنى عدة أحكام إمن ق.ت.ج نجد أن المشرع الجزائري قد 232من خلال الرجوع إلى أحكام المادة -

.2من الخضوع لأي طریق من طرق الطعن
كما نجد أن جمیع الأحكام و الأوامر المتعلقة بالإفلاس تصدر وھي مشمولة بالنفاذ المعجل رغم -

227ما أكدتھ المادة ھذا الصلحقضي بالمصادقة على یالحكم الذي  ستثناءإب ،ستئنافالإالمعارضة و 
.3من ق.ت.ج

خامسا: غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ

التاجر المفلس لمدین و منعرغبة من المشرع في حمایة الدائنین الذین ھم في معاملات تجاریة مع ا
و ضع قاعدة قانونیة مفادھا منع المدین و غل یده عن إدارة أموالھ ،من الإضرار بحقوقھم ومصالحھم

تعد ھذه القاعدة من أھم المبادئ التي یقوم علیھا نظام الإفلاس كما یتمیز بھا عن باقي و4،و التصرف فیھا
6و یكون ھذا المنع بقوة القانون و ذلك بمجرد صدور الحكم المعلن لشھر الإفلاس5،باقي الأنظمة الأخرى

.6الإفلاس

من ق.ت.ج نجد أنھ بمجرد شھر إفلاس التاجر المتوقف عن 244وبالرجوع إلى أحكام المادة 
:7التالیةتسدید دیونھ یتعرض إلى الحالات 

بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان مادام ،عن إدارة أموالھ أو التصرف فیھاتخلي المفلس-
الإفلاس.في حالة 

و دعاوى المفلس طیلة مدة تصرف القضائي الذي یمارس كل حقوقوكیل المالشخص یسمى ینوبھ-
التفلیسة.

بعض التصرفات التي أبرمھا المدین المفلس خلال المرحلة عدم نفاذ إضافة إلى ذلك أقر المشرع 
.القائمة بین التوقف عن الدفع و صدور حكم بشھر إفلاسھ ھذا ما یعرف بفترة الریبة 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ،2008فبرایر 27الموافق ل1429صفر 18مؤرخ في ،09-08قانون رقم -1
.2008أفریل 23بتاریخالصادر، 21ج.ر.ج.ح عدد و الإداریة،

المعدل و المتمم.،یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -2
المرجع نفسھ .-3
.107صأحمد محمد محرز، مرجع سابق،-4
.11صمرجع سابق،عزیز العكیلي،-5
.35صمرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة،-6
الجزائري، المعدل و المتمم.یتضمن القانون التجاري،59-75أمر رقم -7
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الإفلاس یحقق المساواة بین الدائنین في الحصول على حقوقھم:سادسا

و 1،بما أن الإفلاس نظام التنفیذ الجماعي على أموال المدین المفلس الذي توقف عن تسدید دیونھ
منع المشرع كل دائن،نظرا إلى أنھ یھدف إلى حمایة حقوق الدائنین الذین ھم في معاملات تجاریة معھ

لذلك ألزمھم بتكوین جماعة الدائنین من 2،تنفیذ على أموال المدین المفلسجراءات فردیة للإمن مباشرة 
نھا أن تمسأى حقوقھم بوسائل من شمن التنافس للحصول علكذا منعھمأجل وقف الإجراءات الفردیة و 

الوكیل دین المفلس فإن جماعة الدائنین أیضا یمثلھاكما ھو الحال بالنسبة للم3،بمصالح الدائنین الأخرین
و یكون ذلك ،اتحصل جماعة الدائنین على حقوقھین یقوم بكل الإجراءات اللازمة لتالمتصرف القضائي أ

.4بعد تصفیتھا قسمة غرماء علیھممن خلال قسمة أموال المدین

المطلب الثاني
شروط شھر إفلاس شركة المساھمة

توصلنا إلى نتیجة واحدة مفادھا أن ،أن تطرقنا إلى تبیان مفھوم الإفلاس في المطلب الأولبعد           
الذین یزاولون مختلف 5،الإفلاس نظام قانوني قائم بحد ذاتھ یخص طائفة معینة من الأشخاص ھم التجار

من المادة الأعمال التجاریة المذكورة في القانون التجاري الجزائري و التي حصرھا المشرع في كل
و الأعمال التجاریة بحسب و التي تتمثل في الأعمال التجاریة بحسب الموضوع،و الرابعةو الثالثةالثانیة
.إستحقاقھاعن تسدید دیونھم عند حلول أجال متنعواإإلا أنھم 6،و الأعمال التجاریة بالتبعیة،الشكل

أقر المشرع ،یعتبر قوام الحیاة و المعاملات التجاریةئتمان التجاري الذي و من أجل حمایة مبدأ الإ
ء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یخون ھذا االجزائري نظام الإفلاس تطبق أحكامھ على كل تاجر سو

ئتمان .الإ

یستوجب ،مجرد حبر على ورقھذه الأھداف حتى لا تكون لكي یحقق نظام الإفلاس أھدافھ  و
و بما أن موضوع دراستنا ،لإفلاس المنصوص علیھا في القانونتطبیق أحكام ایتم تحقق عدة شروط حتى 

و شركة المساھمة على وجھ ،یة بصفة عامة كونھا أشخاص معنویةیدور حول إفلاس الشركات التجار
: شروط و ھي نوعین،الخصوص فلا بد من قیام جملة من الشروط من أجل تطبیق نظام الإفلاس علیھا

لى الشروط الموضوعیة في روط شكلیة لذلك و من أجل دراسة ھذه الشروط سنتطرق إموضوعیة وش
.)الفرع الثاني(ثم الشروط الشكلیة في ،)ولالفرع الأ(

الفرع الأول
الشروط الموضوعیة لشھر إفلاس شركة المساھمة

من ق.ت.ج :215ة تنص الماد

إذا توقف عن الدفع ،للقانون الخاص ولو لم یكن تاجراتاجر أو شخص معنوي خاضع كل  یتعین على"
"أو الإفلاسفتتاح إجراءات التسویة القضائیة إفي مدة خمسة عشرة یوما قصد بإقرارن یدلي أ

1
-DINC Bilal ,op.cit,p.14.

.14صمرجع سابق،أحمد محمد محرز،-2
.8صمرجع سابق،نسرین شریقي،-3
.33صزرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق،-4
على ما یلي: ق. ت. جتنص المادة الأولى من -5
بخلاف ذلك."تجاریا و یتخذه مھنة معتادة لھ ما لم یقضي القانونیعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا "
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -6
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نلاحظ من نص المادة السالفة الذكر أن الشروط الموضوعیة لشھر الإفلاس تتمثل في تحقق الصفة 
و بما أن المشرع الجزائري لم یمیز بین شروط ،و شرط التوقف عن دفع الدیونالتجاریة لدى التاجر

و شروط  شھر إفلاس ،ھا شخص معنوي تخضع للقانون الخاصعتبارإشھر إفلاس شركة المساھمة ب
إضافة إلى ،ھي نفسھا بالنسبة لكلا الحالتینفما یتبادر إلى ذھننا أن الشروط المذكورة أعلاه،التاجر الفرد

ھذین الشرطین یجب أن تتمتع شركة المساھمة بالشخصیة المعنویة كشرط ثالث لشھر الإفلاس .

كتساب إإلا أنھ یستوجب علینا أن نتوقف قلیلا في بحثنا ھذا على شرط الصفة التجاریة و كذا شرط 
لمساھمة) شركة الشخص الطبیعي و الشخص المعنوي (بین اختلافإنظرا لوجود ،الشخصیة المعنویة

فیما یخص ھذین الشرطین.

من ھذا المنطلق فإننا سنحاول التطرق لھذه الشروط حسب النقاط التالیة على التوالي حیث سنتناول 
و أخیرا شرط التوقف عن الدفع)ثانیا(كتساب الشركة الشخصیة المعنویة إثم  ،)أولا(الصفة التجاریة

  . )ثالثا(

المساھمة الصفة التجاریةساب شركة تإك:أولا 

و التي تتمثل 1ءا كانوا أفراد طبیعیین أو أشخاص معنویةاالإفلاس نظام یطبق على فئة التجار سو
تحت عنوان ،القانون التجاري الجزائريالكتاب الخامس من في الشركات التجاریة الواردة ذكرھا في

فلاس شركة لذلك من أجل شھر إ،عتبارھا محل دراستناإمنھا شركة المساھمة بالشركات التجاریة 
توفر الصفة التجاریة ھي الشرط ضرورة ، ومنھ فإنن یكون لھا صفة تجاریةالمساھمة یجب أ

.2الموضوعي الأول لتطبیق نظام الإفلاس علیھا

فیما یتعلق بتحدید الصفة التجاریة لشركة المساھمة نجد أن المشرع الجزائري قد أكسب ھذه الشركة 
من القانون التجاري 544/2ما تأكده المادة موضوعھا، ھذاالصفة التجاریة بحكم شكلھا و مھما یكن 

.3الجزائري

شكال المنصوص علیھا في القانون حدى الأإتخاذھا فلاس لإو بذلك تخضع شركة المساھمة لنظام الإ
طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه.التجاریة ثانیالأنھا تكسب الصفة أولا، والتجاري 

كتساب شركة المساھمة للصفة التجاریة أن كل الأعمال التي تقوم بھا و التي تدخل على إكما یترتب
لثة من ي و ھذا ما نصت علیھ المادة الثاتكتسب الطابع التجار،من أجلھا خصصتضمن الغرض الذي 

.4أعمالا تجاریة بحسب شكلھاأعمالھاحیث تعد،القانون التجاري الجزائري

تجاریة و أن الأعمال التي تقوم بھا أعمال تجاریة بحسب الصفة اللشركة المساھمة لأن بعد أن بینا 
بیان بعض فإننا نرى أنھ من الأجدر أخذ نظرة على ھذه الشركة و ذلك بت،شكلھا مھما یكن موضوعھا

:النقاط الخاصة بھا منھا

مذكرة لنیل شھادة الماستر، فرع،زناتي محند سعید، إفلاس الشركات التجاریة في القانون التجاري الجزائري-1
القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،القانون الخاص، تخصص: 

.17، ص 2010/2011
.221راشد راشد، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -3
المرجع نفسھ.-4
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شركة المساھمةتعریف -1

تضمنھا الفصل التي حكام العامة الواردة في القانون المدني الجزائري لأاشركة المساھمة تحكم         
كذا الفصل الثالث من الكتاب الخامس من القانون الثالث من الباب الثامن الخاص بعقد الشركة، و 

التجاري الجزائري الخاص بشركة المساھمة ، و یظھر حرص المشرع الجزائري على تنظیمھا و 
إلى غایة 592انون التجاري و ذلك من المادة قمادة قانونیة في ال123رقابتھا من خلال أنھ خصص لھا 

حكام المشتركة الخاصة بالشركات التجاریة ذات الشخصیة إضافة إلى بعض الأ،132مكرر 715المادة 
716المواد وذالك من س من ذات القانون االمعنویة المنصوص علیھا في الفصل الرابع من الكتاب الخم

.840إلى 

ف اللغوي لھا ثم تعریفھا قانونیا:التعریى تطرق إلنعلینا أن یجبمن أجل تعریف شركة المساھمة

التعریف اللغوي لشركة المساھمة-أ

و تعتبر شركة المساھمة 1،مال ضخممن رأسالشركات التي تتكون أساسا إن شركات الأموال ھي
فھي تھدف إلى تجمیع الأموال قصد القیام بمشاریع ،الأموال و ھي النموذج الأمثل لھامن شركات 

لذلك فإنھا تكتسب ،شكلھا و مھما كان موضوعھاة بحسب و ھي شركة تجاری2،صناعیة و تجاریة كبرى
ولیس ،مال ینقسم إلى أسھم متساویة القیمة و قابلة للتداولكما أنھا تتكون من رأس3،الصفة التجاریة

دیون الشركة لا یكون فیھا الشریك المساھم مسؤولا عنلذلك  4للإعتبار الشخصي للشركاء أیة أھمیة فیھا
.5لا یتعدى ذلك إلى الذمة المالیة الخاصة بھ لأنھ لا یكتسب الصفة التجاریةو ،إلا بقدر حصتھ فیھا

التعریف القانوني لشركة المساھمة-ب

ركة التي ینقسم رأسمالھا من القانون التجاري الجزائري شركة المساھمة بأنھا الش592عرفت المادة 
كما أنھ لا یمكن أن یقل ،حصصھم فیھالون الخسائر إلا بقدرو تتكون من شركاء لا یتحم،إلى حصص

.6فیھا عدد الشركاء المساھمین عن سبعة شركاء ،ما عدا الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة

خصائص شركة المساھمة-2

594و593و592من خلال التمعن في التعاریف السابقة لشركة المساھمة و كذا نصوص المواد 
التي نفصلھا فیما یلي:لقانون التجاري الجزائري نستخلص أن لھذه الشركة مجموعة من الخصائص  من ا

شركة المساھمة شركة أموال-أ

فھي تقوم أساسا على ،يب فیھا الطابع المالإن شركة المساھمة من شركات الأموال یغل
عتبار الشخصي و بمفھوم المخالفة فإن الإ8،لأن أھم عناصرھا ھو رأس المال المكون لھا7عتبارالماليالإ

.219ص،2001،القاھرةدار النھضة العربیة،التجاریة،الشركات نادیة محمد معوض،-1
دار الشركات التجاریة،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاریة ، التاجر، عمورة عمار،-2

.263ص ، 2000المعرفة، الجزائر،
.150ص الشركات التجاریة، مطابع القلم الرباط، المغرب،ربیعة غیث،-3
القانون التجاري الجزائري: الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائرعباس حلمي المنزلاوي،-4

.80، ص1988
الجزائر، بلعیساوي محمد الطاھر، الشركات التجاریة ، الجزء الثاني: شركات الأموال، دار العلوم للنشر و التوزیع،-5

.12،ص2014
المعدل و المتمم.ن القانون التجاري الجزائري،یتضم،59-75أمر رقم -6

7
-YONG Arthur ,Droit commercial et des sociétés en Afrique,SDICEF,Paris,1989,p.140.

.226نادیة محمد معوض، مرجع سابق،ص-8
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فھي تھدف لتجمیع 1،الشخصي للشریك المساھم غیر قائم و لا أھمیة لھ في ھذا النوع من الشركات
كتتاب و بمجرد طرح أسھم ھذه الشركة للإ2،كبرىتجاریة الأموال قصد النھوض بمشاریع صناعیة و 

صفة المساھم بمجرد دفع كون شریك فیھا و یحمل یستطیع أي شخص تتوفر فیھ المؤھلات القانونیة أن ی
یسمى كل جزء منھا سھما مال شركة المساھمة یقسم إلى أجزاء متساویة القیمة لذلك فإن رأس3،قیمتھا

ھتمامالإوبالتالي فإن 4،و تتمثل ھذه الأسھم في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة المباحة قانونا
و یترتب على كل ھذا نتائج ھامة ھي أنھ لا أثر لإفلاس ،بحاملھعتدادالإینصب على السھم بحد ذاتھ دون 

الشریك المساھم أو تنازلھ عن أسھمھ سواء بمقابل أو بدون مقابل أو وفاتھ على بقاء الشركة و 
.5ستمرارھاإ

محدودةالمساھمة شركة في الشریكمسؤولیة-ب

عتبارھا شركة أموال ھي أن مسؤولیة الشركاء المساھمین فیھا تكون إشركة المساھمة بما یمیز 
من القانون التجاري 592و ھذا ما تقضي بھ المادة 6مال الشركةمساھمتھم في رأسبقدرمحدودة 

7.الجزائري

یتحمل الخسارة فیھا لتزاماتھا و لا إو بالتالي فإن كل شریك لا یكون مسؤولا عن دیون الشركة و 
عتبار و لیس الشریك لأنھ یعتبر إلذلك فإن مقدار السھم ھو محل 8،إلا بقدر نصیبھ من الأسھم التي یملكھا

كما أنھ لا یكتسب الصفة التجاریة بمجرد 9،مجرد مقرض للأموال لا یھمھ إلا ما یحصل علیھ من ربح
فإن لذلك  10،شخاص مثل شركة التضامندخولھ في الشركة و حملھ لصفة المساھم عكس شركات الأ

إضافة على ذلك فإن صفة المسؤولیة المحدودة ،مة لا یستتبع إفلاس الشركاء فیھاإفلاس شركة المساھ
.11على خلافھاتفاقالإللشریك من النظام العام لا یجوز 

الحد الأدنى لعدد الشركاء-ج

أن المشرع الجزائري قد وضع حد أدنى لعدد من القانون التجاري نجد592من خلال نص المادة 
نص صراحة على أنھ لا یجوز أن یكون عدد الشركاء أقل من ، حیثالشركاء المكونین لشركة المساھمة

و ھو نفسھ بالنسبة للمشرع المصري و المشرع العراقي و المشرع الفرنسي.12،سبعة

الجدیدة للنشر،دار الجامعة شركات الأموال،-تنظیم الشركات التجاریة: شركات الأشخاصعباس مصطفى المصري،-1
.229ص،2002الإسكندریة،

عمورة عمار ،شرح القانون التجاري الجزائري:الأعمال التجاریة ، التاجر، الشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر، -2
.230ص،2016الجزائر، 

.82صمرجع سابق،عباس حلمي المنزلاوي،-3
، مرجع سابق،التجاریة ، التاجر، الشركات التجاریةالأعمالشرح القانون التجاري الجزائري:عمورة عمار،-4

.231ص
،    1979مطابع سجل العرب، الجزائر،،الشركات لتجاریةالقانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني:أحمد محرز،-5

.231ص 
6
-YOUNG Arthur ,op.cit,p.140.

و المتمم.المعدل ،یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -7
8
- YOUNG Arthur ,op.cit,p.140

.152صمرجع سابق،غیث ربیعة،-9
شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، الطبعة الجزء الثاني:،موسوعة الشركات التجاریةعبد الحمید الشواربي، -10

.575ص،2015الثانیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،
.82صمرجع سابق،المنزلاوي،عباس حلمي-11
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -12
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على ذلك فإنھ یجب توفر الحد الأدنى من الشركاء للقول بقیام شركة المساھمة في القانون التجاري 
سح المجال أمام الأشخاص مما یفلزم أن یكون جمیعھم أشخاص طبیعیةأن المشرع لم یالجزائري، إلا

.1شتراك في تأسیس شركة المساھمةللإ المعنویة

رأس مال شركة المساھمة-د

ا النابض و صمام رأسمال شركة المساھمة المحور الأساسي الذي تقوم علیھ فھو بمثابة قلبھیعد
عتبارإذا كانت مسؤولیة الشركاء التضامنیة في شركات الأشخاص ھي محل إف ،أمانھا و ضمانھا

طمئنان إعتبارھا شركة أموال فمصدر إفھو العكس بالنسبة لشركة المساھمة ب،إطمئنان للمتعاملین معھاو 
تحدید الحد الأدنى لرأسلذلك نجد المشرع الجزائري نص على ، المتعاملین معھا ھو ضخامة رأس مالھا

و یظھر ذلك من خلال نص المادة ،طریقة التأسیسشركة المساھمة و وضع معیارا لذلك و ھو مال 
  ي :و ھو كالتال2من القانون التجاري الجزائري594/1

العلني أي تم التأسیس الفوري لشركة المساھمة فالحد الأدنى لرأسمالھا لا یقل الادخارإذا لم تلجأ إلى -
ملیون دینار . 01عن 

.ملیون دینار 05یقل عن  فلا دخارللإاللجوء إلى الإعلان العلني أيتابع المتأما إذا تم التأسیس-

و عنوان شركة المساھمة سمإ-ه

شخصیة ذلك أنھ لیس ل3،أحدھم سمإبجمیع الشركاء و لا  سمإبشركة المساھمة لا یكتب  سمإإن 
ئري أن من القانون التجاري الجزا593لذلك أوجبت المادة 4،المساھمةعتبار في شركةإالشریك محل 

  .امستمدا من غرضھ سمالإو غالبا ما یكون ھذا ،یكون لھذه الشركة إسماء یمیزھا

مع العلم أن ،یمیزھا عن غیرھا من الشركات المماثلةخذ عنوانا یكسبھا ذاتیة خاصة أنھا قد تتكما        
المشرع الجزائري لم ینص في المادة المذكورة أعلاه و لا في مادة مغایرة صراحة على وجوب أن یكون 

.5الشركة و نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري سمإبالنص على  ىكتفإلھا عنوان و إنما 

الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة أي عبارة  سمإأن یكون الجزائريكما أوجب المشرع
6ق.ت.ج).593/1(المادة أوجب أن یذكر فیھ مبلغ رأسمال الشركةكذلك، المساھمةشركة 

شریك واحد إسم ي فقرتھا الثانیة  إدراج إضافة لما سبق أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة ف
.7أو أكثر في تسمیة الشركة

وجوب تمتع شركة المساھمة بالشخصیة المعنویة:ثانیا

أكثر من علیھا، بلشرط توفر الصفة التجاریة في شركة المساھمة لتطبیق نظام الإفلاس لا یكفي
الإفلاس منصبا على  عتبرإإلا المعنویة، وذلك و من أجل شھر إفلاسھا یقتضي الأمر تمتعھا بالشخصیة 

.8تتكون منھم الشركة نالأشخاص الذی

.232مرجع سابق، ص الشركات التجاریة،الجزء الثاني:القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،-1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -2

3
-YOUNG Arthur,op.cit,p.140.

.84ص ، 2007دار الجامعیة، الإسكندریة،التاجر و الأعمال التجاریة و الشركات،وجیھ كمال أباظة،-4
.45ص،2015،عنویة للشركة، دار ھومھ، الجزائرسلامة حمزة، الشركات التجاریة، الجزء الأول: الشخصیة الم-5
تجاري الجزائري، المعدل و المتمم.، یتضمن القانون ال59-75أمر رقم -6
المرجع نفسھ.-7
.19صمرجع سابق،زناتي محند سعید،-8
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و یعتبر شخص معنوي ،لتزاماتالإبصفة عامة الشخصیة المعنویة ھي صلاحیة ثبوت الحقوق و 
كل كائن یتكون من مجموعة من الأشخاص و الأموال مثل الشركات التجاریة منھا شركة المساھمة ھذا ما 

.1ق.م.جمن  49علیھ المادة تنص 

ستقلالیة ذاتیة لشخص إمر فإن الشخصیة المعنویة وسیلة قانونیة تھدف لمنح و مھما یكن من أ
.المكونین لھا ( الشركاء)تمیزه عن الأفراد)شركة المساھمة(معنوي أي 

لذلك نجد أن 2،أو تجاریةء كانت مدنیة الشركات سولإضافة إلى ذلك فإن الشخصیة المعنویة تمنح 
ن ھذه القاعدة یرد أغیر 3،عتبار الشركة شخصا معنویا بمجرد تكوینھاإج تقضي ب.ممن ق.417المادة 
من ق.ت.ج أین تقضي بأن الشركة لا تتمتع بالشخصیة 549ستثناء وھو ما جاءت بھ المادة إعلیھا 

و یترتب على تمتع شركة المساھمةمنھا شركة 4،المعنویة إلا من تاریخ القید في السجل التجاري
:5النتائج التالیةشخصیة المعنویة كونھا شركة تجاریة بالالمساھمة 

.تمتع شركة المساھمة بذمة مالیة مستقلة-
.ستقلال الشركة عن شخصیة الشركاء المكونین لھاإ-
.تمتع الشركة بموطن خاص بھا-
.تمتع شركة المساھمة بجنسیة خاصة بھا-
.الشركة في التقاضيحق -

توقف شركة المساھمة عن سداد دیونھا: ثالثا

 يشرط  تحقق وجوب فیما سبق أنھ لتطبیق نظام الإفلاس على شركة المساھمة بعد أن بیننا 
ص إلى أن ھذین الشرطین لا یكفیان لتطبیق نظام نخل ،الصفة التجاریة و تمتعھا بالشخصیة المعنویة

.الإفلاس علیھا

ونھا لذلك لشھر إفلاس شركة المساھمة یجب توفر شرط ثالث و ھو تحقق حالة توقفھا عن سداد دی
فإنھ من الضروري دراسة ھذا ،فتتاح إجراءات الإفلاسالمعیار الأساسي لإعتباره إبو ،عند حلول أجلھا

تحدیدهو )3(و أخیرا إثباتھ )2(و شروط الدین محل التوقف عن الدفع )1(الشرط و ذلك بتبیان مفھومھ
)4(.

مفھوم التوقف عن الدفع-1

،نستخلص أن المشرع الجزائري لم یمیز من القانون التجاري215من خلال دراسة نص المادة 
بین التوقف عن الدفع الصادر من الشخص الطبیعي أو من الشخص المعنوي بما فیھا شركة 

لاه و لا في مواد أخرى في نفس المادة المذكورة أعأیضا إضافة لھذا فإن المشرع لم یتعرض ،المساھمة
عتباره شرط أساسي لقیام حالة الإفلاس .إتعریف  حالة التوقف عن الدفع بغیرھا إلى 

و بما أن ھذه ،الإفلاسإجراءات فتتاح إفكل ما یفھم منھا ھو ضرورة توفر ھذا الشرط من أجل 
سنحاول تعریفھ كمایلي : فإنناعلى ھذا دة  لم تشر لا صراحة و لا  ضمناماال

یتضمن القانون المدني الجزائري، ،1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في ،58-75أمر رقم -1
المعدل و المتمم.،1975سبتمبر 30  الصادر بتاریخ،78عدد ج.ر.ج.ج 

.117-116بلعیساوي محمد الطاھر، مرجع سابق، ص،ص -2
، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم.58-75أمر رقم -3
المعدل و المتمم.،یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -4

5 -BELLOULA Tayeb, Droit des societé,2éme édition ,BERTI,Alger,2009,p.110.
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تعریف التوقف عن الدفع-أ

توقف عن الدفع المذكورة في المادة الكما سبق الذكر أعلاه أن المشرع الجزائري لم یعرف حالة 
مفھوم التوقف عن ستعراض رأي الفقھ لضبط إھذا ما یستوجب ضرورة ،من القانون التجاري215
إلى قسمین بین من یرى أنھ یكفي لتحقق حالة الإفلاس مجرد في ھذا الصدد نقسمإإلا أن الفقھ ،الدفع

لا  بمجردهو بین من یرى أن التوقف المادي،و ھو ما یعرف بالنظریة التقلیدیةالتوقف عن الدفع المادي 
  ثة .یكفي لتحقق حالة الإفلاس و ھو ما یعرف بالنظریة الحدی

النظریة التقلیدیة-1أ

ھو ،یرى أصحاب ھذه النظریة أن معنى التوقف عن الدفع في مجال الإفلاس حسب المفھوم التقلیدي
ء كان شخصا طبیعیا االتاجر سومتناع إبھا نفسھ المعنى اللغوي المباشر لھذه العبارة و التي یقصد 

و ذلك بغض النظر عن قدرتھ على الوفاء من 1،ستحقاقھاإمعنویا عن الوفاء بدیونھ التجاریة في مواعید أو
.2عدمھا و مھما كان السبب في ذلك

ھذا ما یمیز فكرة التوقف عن الدفع في القانون التجاري عن نظام الإعسار في القانون المدني ، 
لأن الجانب السلبي لذمتھ المالیة ،ھذا الأخیر یفترض عدم كفایة أموال المدین للوفاء بدیونھأنعتبارإب

.3یفوق الجانب الإیجابي لھا

یة للمدین من حیث  الیسر أو العسر،لذلك فلا عبرة في تقدیر حالة التوقف عن الدفع للذمة المال
أقل من ذمتھ المالیةأصوللإقرار حالة توقف المدین عن دفع دیونھ أن تكونلا یشترط خرأبمعنى 

ستحقاقھا یكون في حالة التوقف عن الدفع و یخضع إلذا بمجرد عدم تسدید دیونھ في مواعید 4،خصومھا
.بالتالي لنظام الإفلاس

التي تسود المجتمع لمبادئ العامةركز أصحاب النظریة التقلیدیة لتبریر وجھة نظرھم على ا
لذا بمجرد تخلف تاجر 5،ئتمانو التي تقوم علیھا المعاملات التجاریة خصوصا منھا الثقة و الإ،التجاري

و ظھور حالات متتالیة ،ئتمان التجاريھتزاز الإإستحقاقھا یؤدي إلى إواحد عن تسدید دیونھ في مواعید 
.6لتوقف التجار عن دفع ما علیھم من دیون

و أنھا تعتمد على سم بالبساطة و الوضوح و سھولة الإثباتبالرغم من أن النظریة التقلیدیة تت
إلا أنھا لم تسلم من ،علیھا المعاملات التجاریة لإقرار حالة التوقف عن الدفع تنبنيالعامة التي دئالمبا

منھا:إنتقاداتلعدة  تعرضت  النقد فقد

عتبار المركز المالي للمدین فمجرد التوقف المادي لا یكفي لإقرار حالة ھذه النظریة لم تأخذ بعین الإ-
.7التوقف عن الدفع

دار النھضة ، الجزء الثاني : الإفلاس،الأوراق التجاریة محمود مختار أحمد بریري، قانون المعاملات التجاریة،-1
.33ص،2000العربیة، القاھرة،

الجزء الثاني: أعمال البنوك و الأوراق التجاریة و نظام ،1999عماد الشربیني ،القانون التجاري الجدید لسنة -2
.487، ص 2002القانونیة، مصر، دار الكتبلإفلاس، ا
.227راشد راشد، مرجع سابق، ص -3
المكتب الفني للإصدارات ،1999لسنة  17الإفلاس و الصلح الواقي منھ طبقا لقانون التجارة رقم راشد فھیم،-4

.25، ص 2000القانونیة، د.ب.ن، 
.36بوریشة عزیزة، مرجع سابق ، ص -5
.46، ص سلماني الفضیل، مرجع سابق-6
.34محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص -7
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الدین من حیث صحتھ  في كمنازعتھأسباب أخرى مشروعة دفعتھ لعدم الوفاء بدیونھ قد تكون للمدین-
.1نقضاءنقضائھ بسبب من أسباب الإإاوكذ،ستحقاقھإو مقداره أو حلول أجل 

ما جعلھ یعجز عن ،یعود سبب عدم وفاء المدین لدیونھ راجعا لحالة ضیق مؤقتة یمر بھاكما یمكن أن -
.2تسدید ما علیھ بالرغم من أنھ دائن لأحد الأشخاص الذین یتعامل معھم

الحدیثةالنظریة-2أ

التقلیدیة،لتي تعرضت لھا النظریة نتقادات اھذه النظریة من العدم و إنما ظھرت نتیجة الإ  ألم تنش        
ستحقاقھا إمتناع التاجر عن دفع دیونھ في مواعید إحیث یرى أنصار ھذه النظریة أن التوقف المادي أي 

ن التاجر دائما لأو ذلك ،یتضمن كل الحقیقةلا رغم أنھ مظھر خطیر یھدد مصالح جماعة الدائنین إلا أنھ 
ھذا ما تفرضھ طبیعة المعاملات ونھ، ة تجعلھ غیر قادر على سداد دیمعرض لمواجھة أزمة سیولة نقدی

.3إلا أزمة عرضیة تزول بزوال سببھاما ھو متناع التجاریة غیر أن ھذا الإ

تجاه فإن الخطر الحقیقي الذي یھدد الدائنین لیس في مثل ھذه الأزمات فحسب أنصار ھذا الإ
إنما یستوجب الأمر أن یصاحب حالة التوقف عن الدفع و جود عجز حقیقي ، و أن یكون ،العارضة

.4المركز  المالي للمدین مضطرب و في حالة تدھور لا یسمح لھ بالوفاء

كما أنھ لا یشترط لتحقق حالة التوقف عن الدفع أن یكون المدین ممتنعا عن وفاء جمیع دیونھ ، 
ضطراب في تسدید دین واحد للحكم بشھر إفلاسھ متى كان توقفھ عن الدفع نتیجة للإمتناعھإوإنما یكفي 

.5في مركزه المالي

موقف المشرع الجزائري-ب

أما بالنسبة لموقفھ من ھاتین النظریتین  فإنھ ،الجزائري حالة  التوقف عن الدفعلم یعرف المشرع

التجاري، یتضح لنا أن المشرع أخذ بموقف أصحاب النظریة من القانون 215بالرجوع إلى نص المادة 

:عبارةما إستعمل التقلیدیة، و یظھر ذلك عند

"یجب على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عند 

الدفع"

ھتمام للمركز المالي للمدین كشرط لإقرار حالة إمنھ یتضح أن المشرع الجزائري لم یعر أي 

كتفى بمعیار توقف المدین عن الدفع مھما كان إالتوقف عن الدفع و بالتالي تطبیق نظام الإفلاس علیھ، إنما 

من المشرع المصريوھكذا یكون المشرع الجزائري قد خالف كلا،سبب ذلك ومھما كانت ذمتھ

بالنظریة الحدیثة.و الفرنسي اللذان أخذا 

التوقف عن الدفعشروط الدین محل -2

د دینھا لا یرتب متناع الشركة عن تسدیإمرتبطة بالدین محل الحق، و عن الدفع إن حالة التوقف
فإذا تحققت جاز طلب شھر إفلاس الشركة ،بل یجب أن تتوفر عدة شروط في ھذا الدینالتوقف عن الدفع،

:وھذه الشروط یمكن إجمالھا فیما یلي

.37بوریشة عزیزة، مرجع سابق، ص -1
.47سلماني الفضیل، مرجع سابق، ص -2
.35محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص-3
.488عماد الشربیني، مرجع سابق، ص -4
.41صلاح أمین أبو طالب ، مرجع سابق، ص  -5
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أن یكون الدین مؤكدا-أ

أو 1،كان معلقا على شرط أو قیدذا فإ ،یشترط في الدین محل التوقف عن الدفع أن یكون مؤكدا
  اءبسبب من أسباب إنقضنقضائھإازع في نشأة الدین أو في بقائھ كأن تدعي بطلانھ أو كانت الشركة تن

نع عن الوفاء إلى غایة الفصل تجاز للشركة في مثل ھذه الحالات أن تم2،كالوفاء أو المقاصةلتزامات الإ
.3هفي وجود الدین أو عدم وجود

،اعن الدفع یوجب شھر إفلاسھ امتناع الشركة عن الوفاء توقفإلا یعدكما تجدر الإشارة إلى أنھ 
.رغم قیام ھذا النزاع كان حكمھا مخالفا للقانونوفي حالة ما إذا قضت المحكمة بشھر إفلاسھا 

معین المقدارالدینأن یكون-ب

بالإضافة إلى ضرورة تأكید وجود الدین یشترط أیضا أن یكون الدین الذي  تتوقف الشركة عن 
لذلك لا یجوز الحكم بشھر إفلاس الشركة إذا توقفت عن تسدید دین 4،تسدیده محدد المقدار تحدیدا دقیقا

.5قیمتھ عن طریق خبیرمختصعرف مقداره إلا بعد تحدیدغیر محدد المقدار ومثال ذلك الدین الذي لا ی

وجب لذا،عیني كتسلیم بضاعة أو ردھالتزامإمتناعھا عن تنفیذ إفلاسھا بسبب شھر إلا یجوزكما         
.أولا تحویلھ إلى مبلغ نقدي حتى یكون سبب لشھر الإفلاس

أن یكون الدین حال الأداء-ج

للدائن مطالبة لا یجوزلذلك  ،یشترط في الدین محل توقف الشركة عن دفعھ أن یكون حال الأداء
لا یمكنعلى الوفاء في أجل محدد تفاق الطرفین إعلى  ىنبلأن الدین ی،الشركة بقیمة الدین قبل حلول أجلھ

.6مدینھإفلاسر شھلھ المطالبة بدینھ لا یحق لھ المطالبة بلا یحقلذا من ،مخالفتھ

لأنھا دیون لا 7،متنعت عن الوفاء بدیونھا المؤجلةإشركة إذا البناء على ذلك لا یجوز شھر إفلاس 
كما أنھ لا تعتبر الشركة متوقفة عن الدفع إذا لم یحل أجل ،یجب على الشركة الوفاء بھا قبل حلول أجلھا

.الوفاء بدیونھا

أن یكون الدین تجاریا-د

ستفادوا من مزایا إالإفلاس نظام تجاري خاص بفئة معینة من الأشخاص  ھم التجار اللذین 
عتبارات خاصة ین وذلك لإستحقاق الدإحترام الصارم لمواعید القانون التجاري، یقوم أساسا على الإ

8ي.ئتمان التجاریة و قیامھا على الإبسرعة المعاملات التجار

.72ي الواسعة، مرجع سابق، ص زرارة صالح-1
.44صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق، ص -2
.41د مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص ومحم -3
.35وفاء شیعاوي، مرجع سابق،ص-4
، دار النفائس للنشر و التوزیعإفلاس الشركات في الفقھ الإسلامي و القانون دراسة مقارنة،ذیاب،حيبصزیاد -5

.161ص،2011عمان،
.162المرجع نفسھ، ص-6
دار الكتاب القانوني، الإفلاس و الإعسار في الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي،زكي زكي حسین زیدان،-7

.97ص،2009د.ب.ن،
.45صمحمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق،-8



الفصل الأول                                                أحكام شھر إفلاس شركة المساھمة

27

ر إفلاس التاجر و الشركات التجاریة بصفة عامة وشركة المساھمة بصفة لشھلذلك یشترط 
في شأ عن الأعمال التجاریة الوارد ذكرھا ان 1،ن محل التوقف عن الدفع تجاریاخاصة أن یكون الدی

القانون التجاري سواء كانت ھذه الأعمال تجاریة بحسب موضوعھا أو بحسب شكلھا أو كانت أعمال 
بعة من القانون التجاري المنصوص علیھا في كل من المادة الثانیة و الثالثة و الرا2،تجاریة بالتبعیة

.الجزائر

خر لیس بتاجر فالعبرة الأو الطرف ا أطرافھا تاجرأما بالنسبة لدیون المختلطة التي یكون أحد 
فإن ذلك سیؤدي إلى تجاریا متنع عن تسدیدهإفإذا كان الدین الذي 3،ربطبیعة الدین بالنسبة للمدین التاج

و على ھذا الأساس یقع عبء إثبات تجاریة الدین 4،أما إذا كان الدین مدنیا فلا یجوز ذلك،شھر إفلاسھ
على الدائن طبقا لقاعدة البینة على من یدعي.

بشرط أن یكون ھذا لب بشھر إفلاس مدینھ التاجر،اأن یطإلا أنھ ھناك من یجیز للدائن بدین مدني
ھذه الواقعة، كما یجب على إثبات عبء و یقع على الدائن متنع عن الوفاء بدیونھ التجاریةإالأخیر قد 

.5المحكمة أن تتأكد من ذلك

فلا یھم بعد ذلك طبیعة التاجر قد توقف عن دفع دین تجاريعتبار إیعود السبب في ذلك إلى أنھ ب
الإفلاس یؤدي إلى تصفیة أموال المدین تصفیة جماعیة و تقسیم حاصلھا على أن الدیون الأخرى، طالما 

.6عتبار أن ذمة المدین واحدةإما كانت صفتھم قسمة غرماء بكل الدائنین مھ

لو أردنا تبیان موقف المشرع الجزائري من ھذا الشرط نجد أنھ لم ینص صراحة على ضرورة 
كتساب الدین الوصف التجاري، إنما ذكر عبارة التوقف عن دفع الدین و سكت، فكل ما في الأمر أنھ إ
ج..ت.من ق215قف عن الدفع لتطبیق نظام الإفلاس في المادة شترط قیام حالة التوإ

رغم تعدیلھا بسبب الخطأ الذي وقع فیھ   ج.ت.من ق216كما تجدر الإشارة إلى أن حتى المادة
المشرع لم یشترط توفر الصفة التجاریة في الدین، بھذا یكون المشرع الجزائري لم یحسم الخلاف حول 

.الدین الذي یستوجب شھر إفلاس صاحبھطبیعة 

ج على الشكل .ت.من ق216لكي تكون أحكام الإفلاس واضحة یستحسن إعادة صیاغة المادة 
7:التالي

التاجر إذا توقف عن الوفاء ھشھر إفلاس مدینى"یجوز لكل دائن بدین تجاري حال الأداء أن یرفع دعو
".ستحقاقھاإبدیونھ في مواعید 

دفع في نفس المقام یحق للدائن بدین مدني طلب شھر  إفلاس مدینھ التاجر إ ذا تبین لھ توقفھ عن
.8ستحقاقھادیونھ التجاریة في مواعید إ

.159صزیاد صبحي ذیاب، مرجع سابق،-1
.43الفقي، مرجع سابق، صمحمد السید -2
.30راشد فھیم، مرجع سابق، ص -3
.42صصلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق،-4
.229صراشد راشد، مرجع سابق،-5
.54صمرجع سابق،سلماني الفضیل،-6
.55ص،مرجع نفسھال-7
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالعلميالمجلة الأكادیمیة للبحث "،لصفة في رفع دعوى الإفلاس"افضیل،سلماني ال-8

.110ص،01،2013العدد،بجایة جامعة   
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أن یكون الدین خالیا من النزاع  -ه

شأن وجوده بیجب أن یكون الدین محل دعوى الإفلاس خالیا من أي نزاع جدي، سواء كان النزاع 
بدقة لا یثیر أي خلاف في الذلك یشترط في الدین أن یكون محدد،1ستحقاقھإأو مقداره أو حلول أجل 

و كان النزاع جدیا وجب ،حول وجود الدین أو مقدارهدائنھاو ذا ثار أي خلاف بین الشركة فإ ،مقداره
2ن ترفض دعوى شھر الإفلاس.على المحكمة أ

نقضاء الدین لأي سبب من أسباب إإضافة إلى ذلك فإنھ یدخل ضمن المنازعات الجدیة مسألة 
مر فمثل ھذه الحالات تجیز لشركة رفض الوفاء إلى حین الفصل في الأالمقاصة،الإنقضاء مثل الوفاء أو 

.3متناعھا توقفا عن الدفعإفلا یعد ة المختصة، ممن طرف المحك

منھ المماطلة  وأن المقصود إنما كان الغایة ة أداء دینھا بدون مبرر قانوني،رفضت الشرك ما فإذا
ن ثبت إو وجب على المحكمة أن تقضي بشھر إفلاسھا حتىھا وكسب الوقت،منھا تأخیر شھر إفلاس

4.أنھا قادرة على الوفاء بدیونھا

،شأنھ دعوى الإفلاس لمحكمة الموضوعبین المرفوع ترجع مسألة تقدیر مدى جدیة المنازعة في الد
.5ة تكفي لحملھن تقیم قضائھا على أسباب سائغشرط أبعتبارھا من المسائل الموضوعیة إب

أن یكون الدین مبلغا من النقود. -و

علیھ     من النقود حتى یمكن التنفیذ یفترض في الدین الذي تمتنع الشركة عن تسدیده أن یكون مبلغا 
.متناعتفلیسھ نتیجة ھذا الإو

شيء بتسلیم ھالتزامكإ ،أداء عملعبارة عن إفلاسھاشھر المطلوب الشركة لتزام إذا كان محلإأما 
فلا تعد الشركة بسببھ، إفلاسم بحد ذاتھ یستوجب شھر أو أداء خدمة معینة، فلا یعتد بھ و لا یعتبر دین قائ

لتزام العیني.مقدار مالي لھذا الإنھ لم یتم تحدید في حالة التوقف عن الدفع مادام أالشركة

عن سداد دیونھا المساھمة  شركةثبات حالة توقف إ-3

عتباره إب الشركةإفلاسلب بشھر االذي یطالدائنعلى  عن الدفع توقفالیقع عبء إثبات حالة 
ثبات ولھ أن یستعین بذلك بكافة طرق الإ، لمبدأ البینة على من یدعيطبقا6صاحب المصلحة في ذلك

رة عن واقعة مادیة ن حالة التوقف عن الدفع عباعتبار أإج ب.ت.من ق30لمادة المنصوص علیھا في ا
7.یجوز فیھا ذلك

8،حالة التوقف عن الدفعإثباتوسیلة یمكن من خلالھا أیةحددلم ی،بالنسبة للمشرع الجزائري

روف محیطة بالظالإلى كافة القرائن د إثبات حالة التوقف عن الدفع أن یستنجل وعلیھ یجوز للمدعي من أ

.35ص،وفاء شیعاوي، مرجع سابق-1
.53صعزیز العكیلي، مرجع سابق،-2
.28، مرجع سابق، صراشد فھیم-3
.424،ص1965دمشق،الإفلاس، مطبعة العروبة، الجزء الثامن:،موسوعة الحقوق التجاریةرزق الله الإنطاكي،-4
.79، ص1988عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریة، -5
،1999لسنة 17رقم الأوراق التجاریة و الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجدید،علي البارودي، محمد فرید العریني-6

.197ص،2004الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،
.49ص، مرجع سابق،الإفلاس في التشریع الجزائريلفضیل،سلماني ا-7
.75مرجع سابق ،ص،زرارة صالحي الواسعة-8
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في المعاملات التجاریة حریة  فالأصل بإثبات واقعة مادیة تجاریة،ن الموضوع یتعلق لأ ،المادیة للشركة
.1الإثبات

إعتمادا شركة عن دفع دیونھا الحالة توقف  لإقرارلقاضي الموضوع السلطة التقدیریة الكاملة 
شأ عنھا حالة و الوقائع التي تن2،المعروضة علیھ من قبل المدعي و المتعلقة بحالة الشركة ععلى الوقائ

:التوقف عن الدفع كثیرة و متنوعة نذكر منھا ما یلي

ھمة المتوقفة عن سداد دیونھا.لمساتحریر إحتجاج ضد شركة ا-
دیونھا.یلزمھا بتسدید المساھمة لحكم مبررعدم تنفیذ شركة -
.بتوقفھا عن الدفع المساھمة شركةعتراف ممثل إ-
تحدید تاریخ التوقف عن الدفع -4

ن الشركة في حالة توقف عن دفع دیونھا بالمعنى المطلوب لشھر الإفلاس، ألمحكمة ثبت لمتى         
من  222/1ھذا ما قضت بھ المادة 3،ول جلسة تعقدھاأوجب علیھا تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في 

ق.ت.ج.
الفترة الممتدة و التي یقصد بھا 4،عن الدفع في تحدید فترة الریبةتكمن أھمیة تحدید تاریخ التوقف 

لذا تكون كل تصرفات الشركة المبرمة ،عن الدفع وصدور حكم بشھر إفلاسھاتاریخ توقف الشركة بین 
.الجوازي حسب الأحوالأوالوجوبي لعدم النفاذ إماخلال ھذه الفترة خاضعة 

ة دون أن الشركإفلاسالمحكمة لشھر إعلاننھ في حالة ج أ.ت.من ق222/2ضافة المادة أما ك        
.5من تاریخ صدور الحكمبتداإالتوقف واقعا  عتبرإتحدد تاریخ التوقف عن الدفع، 

،في تحدید تاریخ التوقف عن الدفعالمختصة  للمحكمة الجزائري رغم الحریة التي منحھا المشرع
لا یجوز للمحكمة نھ أتقضي بالتجاري الجزائري القانونفي فقرتھا الأخیرة من 247المادة  نصن إلا أ
التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانیة عشر شھرا السابقة لتاریخ صدور الحكم بشھر رجع تاریخأن ت

.6الإفلاس و التسویة القضائیة

كما یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بطلب من كل ذي مصلحة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع 
ر الإفلاس، بشرط أن یكون ھذا التعدیل سابقا لقفل قائمة الدیون، ھذا ما بقرار تال للحكم الذي قضى بشھ

7.من القانون التجاري الجزائري248قضت بھ المادة 

.53ص،عزیز العكیلي، مرجع سابق-1
، 1999،الإسكندریة،ة، دار الكتاب و الوثائق الرسمیةشرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة والجنائی،عبد الفتاح مراد-2

.23ص
، كلیة الحقوق بن 41، عدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیةنادیة فضیل، "الإفلاس و التسویة القضائیة"، -3

.141، ص 2004بن عكنون، الجزائر، 
.76زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -4
.
:على ما یليمن ق. ت. ج 222/2تنص المادة -5

"فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع عد ھذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر لھ وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
233".

.231راشد راشد، مرجع سابق، ص -6
على ما یلي :ج ق. ت. من 248تنص المادة -7

ن الوفاء بقرار تالي للحكم الذي قضى " للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف ع
بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس و سابق لقفل قائمة الدیون".
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الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین فلا یمكن قبول أي التوقف عنالدیون یصبح تاریخ كشففبقفل         
.1ج.ت.ق233المادة تأكده طلب لتعدیل ذلك التاریخ وھذا ما 

الفرع الثاني
الشروط الشكلیة لشھر إفلاس شركة المساھمة

لا یكفي لشھر إفلاس شركة المساھمة مجرد تحقق الشروط الموضوعیة السالفة الذكر، لذلك نجد 
شترط  صراحة لتقریر حالة الإفلاس ضرورة قیام شروط أخرى مكملة إأن المشرع الجزائري قد 

ضوعیة، تتمثل في صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة یسمى الحكم المقرر لحالة لشروط المو
الإفلاس، و تسمى ھذه الشروط بالشروط الشكلیة.

،)أولا(لذلك خصصنا في  ھذا الفرع لدراسة إجراءات رفع الدعوى لشھر إفلاس شركة المساھمة 
إصدارختصاص في و أیضا مسألة الإنتطرق فیھ إلى تبیان الجھات المخولة قانونا لطلب شھر الإفلاس 

تحدید مفھومھ وكذا طرق من خلال)ثانیا(الإفلاسالخاصة بحكم شھر الأحكامثم نوضح  ،حكم الإفلاس
الطعن فیھ.

أولا: إجراءات رفع دعوى شھر إفلاس شركة المساھمة.
أي شخص خاضع لإقرار حالة إفلاس شركة المساھمة أون تتوصل المحكمة المختصة قبل أ

ن تتبعھا قبل أن تصدر یستوجب  علیھا أھناك عدة إجراءات قانونیةلأحكام القانون التجاري مھما كان،
.حكمھا بشھر الإفلاس

انون الحق في طلب القلھا  حستعراض الجھات التي منإ،قبل دراسة شھر الإفلاسالأمرلذلك یقتضي 
ختصاص أي من ھي المحكمة المختصة في مسألة الإإلىكذلك وجب التعرض ،)1(شھر الإفلاس

.)2(الحكمإصدار

شركة المساھمة .إفلاسالجھات المخولة قانونا لطلب شھر -1
و المقصد من بالنظام العام،مة لھ متعلقة المنظالأحكامن كل القواعد و الإفلاس أنظاما یمیزم        

و أیضا تحقیقا للمصلحة المعاملات التجاریة،أساس عتبارهإبئتمان التجاري وراء ذلك ھو حمایة الإ
.2ئنین و المصلحة العامة للمجتمعالخاصة للدا

ن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى وسع من نطاق الجھات التي خول لھا إ

ل ب 3،الدائنین وحدھم ىى الإفلاس عللذلك لم تقتصر إجراءات رفع دعو،الإفلاسالحق في طلب شھر 
ھ عن دفع دیونھ قصد بتوقف إقرارهن یقدم طلب للمحكمة یتضمن یمكن للمدین نفسھ أفكثر من ذلك أ

.4من القانون التجاري215، وھذا ما نصت علیھ المادة فلاسھو شھر إستفادة من التسویة القضائیة أالإ

، ھذا ما نصت ن تفتتح التفلیسة من تلقاء نفسھاأالمختصة   للمحكمة أیضا ذلك یجوزإلىإضافة 
ن المشرع لم ینص إلا أفلاس لب بشھر الإاالعامة أن تط ةیمكن للنیاب كما  5،جت.من ق.216علیھ المادة 

.ینص صراحة على ذلك

.33وفاء شیعاوي، مرجع سابق، ص -1
.97،ص1999عمرو عیسى الفقي،الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس،المكتب الفني للإصدارات القانونیة،د.ب.ن،-2
شھر الإفلاس،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص: القانون الخاص الشامل،كلیةحكم بن دریس صبرینة،-3

الشامل،كلیة
.34، ص2013/2014بجایة،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

المعدل و المتمم.، یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75أمر رقم -4
مرجع نفسھ.ال-5
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المساھمة لشركةشھر الإفلاس بناء على طلب الممثل القانوني -أ

إلا 1،لتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ، ھذه ھي القاعدة العامة في الإثباتعلى الدائن إثبات الإ
سواء كان فردا أم شركة أن ال المعاملات التجاریة یجوز لتاجرستثناء عن ھذه القاعدة ففي مجإأنھ و

یطلب شھر إفلاسھ فھو الذي یقدم دلیلا ضد نفسھ یثبت من خلالھ توقفھ عن دفع دیونھ.

لذا من مصلحتھ أن 2،فالمدین التاجر ھو الشخص الوحید الذي یستطیع معرفة حقیقة مركزه المالي
ضطراب أحوالھ المادیة إمن لأن السكوت عن ذلك یزید ،یطلب شھر إفلاسھ متى توقف عن الدفع

.3والمالیة، كما قد یعرضھ للمسائلة الجنائیة عن الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس

إن الغایة من ذلك ھو التمییز بین التاجر سيء النیة والتاجر حسن النیة الذي یبادر بمحض إرادتھ 
ة بأحكام التسویة القضائیة المنصوص ستفادمما یمكنھ من الإ،تقدیم إقرار بمجرد توقفھ عن الدفععلى 

.4من ق.ت.ح226علیھا في المادة 

لشركات التجاریة منھا شركة المساھمة إمكانیة تقدیم طلب للمحكمة للقد أقر المشرع الجزائري 
من القانون 215ھذا ما تضمنتھ المادة 5،المختصة یتضمن توقفھا عن الدفع من أجل  شھر إفلاسھا

لجزائري التي تلزم كل تاجر سواء كان شخص طبیعیا أو معنویا متوقف عن دفع دیونھ بأن یقدم التجاري ا
إجراءات فتتاحإیوما من تاریخ توقفھ عن الدفع، قصد )15(إقرار للمحكمة المختصة خلال خمسة عشر

.6ستفادة من التسویة القضائیةشھر إفلاسھ أو الإ

معنویا لا تستطیع أن تتقدم بطلب شھر إفلاسھا، فإن ممثلھا عتبار شركة المساھمة شخصا إب         
على ھذا الأساس یستوجب 7،القانوني ھو الذي یتقدم بھذا الطلب فھو الذي یعبر عن إرادتھا في ذلك

جتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین، ویقدم رئیس مجلس الإدارة تقریرا مرفقا بھ المیزانیة إ
للشركة، فإذا وافقت الأغلبیة المنصوص علیھا في نظام الشركة عن تصویت الجمعیة والمركز المالي 

خلال 8،العامة غیر العادیة على شھر الإفلاس، فلرئیس الإدارة أن یقدم إقرار بذلك إلى المحكمة المختصة
خلال خمسة عشر یوما من تاریخ التوقف عن الدفع، ویوقع علیھ من طرف كل أعضاء مجلس الإدارة 

.9ختصاصاتھمإلحدود وفقا 

" على الدائن إثبات الإلتزام و على المدین إثبات التخلص منھ ."من ق.م.ج على: 323تنص المادة -1
.48صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق، ص- 2

.38راشد فھیم، مرجع سابق، ص - 3

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم59-75أمر رقم - 4

.299فقي، مرجع سابق، ص ھاني دویدار و محمد السید ال- 5

یتضمن القانون التجاري الجزائر، المعدل والمتمم.،59-75أمر رقم - 6

ھاني سمیر عبد الرزاق، مسؤولیة مجلس إدارة شركة المساھمة في حالة إفلاس الشركة، دار الحقانیة للإصدارات -7
.75، القاھرة، ص 2008القانونیة، الطبعة الثانیة، 

.797مرجع سابق، ص الإفلاس،ربي،االشوعبد الحمید - 8

.43وفاء شیعاوي، مرجع سابق، ص - 9
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إضافة إلى ذلك یجب أن یرفق إقرار التوقف عن الدفع بمجموعة من الوثائق التي تنص علیھا 
1.من ق.ت.ح218المادة 

على طلب الدائنینشھر الإفلاس بناء-ب

أو معنویا یقصد بالدائن كل صاحب دین یمكنھ إجبار مدینھ على الوفاء بھ سواء كان شخصا طبیعیا 
.2إذا أثبت توقفھ عن الدفع، وأثبت صفتھ كدائن لھ بمبلغ محدد المقدار وحال الأداء وغیر متنازع علیھ

یعتبر الإفلاس بناءا على طلب الدائنین السبیل العادي لطلب شھر الإفلاس، فمتى توقفت الشركة 
المحكمة دائن أن یتقدم بطلب إلى فیجوز لكل3،عن تسدید دیونھا تثبت المصلحة في شھر إفلاسھا

غیر أنھ لا یقبل الطلب المقدم لشھر 4،المختصة لطلب شھر إفلاس الشركة المدینة حمایة لحقوق الدائنین
إفلاس الشركة من قبل أحد الشركاء فیھا أو من قبل أحد الدائنین الشخصین للشركاء، فیثبت ھذا الحق 

.5لدائني الشركة وحدھم

یتم طلب شھر إفلاسھا عن طریق عریضة إفتتاح الدعوى تودع لدى أمانة ضبط المحكمة موقعة 
من قانون الإجراءات المدنیة 15و14و13روط المذكورة في كل من المادة ومؤرخة مشتملة لجمیع الش

.6والإداریة المتعلقة بشروط قبول الدعوى

ن المشرع أجاز لأي دائن بدین ثابت أن یطالب بشھر أمن ق.ت.ج 216/1نص المادة تبین من ی
لذلك یجوز 7،د ذلك إلزاما فالدائن مخیر في ذلكعإفلاس مدینھ التاجر المتوقف عن الدفع ولا ی

.8للدائن بدین مدني أن یرفع دعوى شھر إفلاس مدینھ التاجر إذا أثبت أنھ متوقف عن دفع دین تجاري

المختصةشھر الإفلاس بطلب المحكمة -ج

ج على أنھ یجوز للمحكمة المختصة أن تحكم ت.من ق.216یة من المادة نتقضي الفقرة الثا
من توفر شرطي  تستدعائھ قانونا، إذا تحققإستماع إلیھ أو بشھر إفلاس المدین من تلقاء نفسھا بعد الإ

.9الصفة التجاریة والتوقف عن الدفع

، یتضمن القانون التجاري الجزائر، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم - 1

، ص 2008أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -2
295.

.300ویدار و محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ھاني د- 3

.63عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص - 4

، 2006الأوراق التجاریة والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، :مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري-5
.353ص 

، 2011الطبعة الثانیة، منشورات البغدادي، الجزائر، بربارة عبد الرحمن، شرح القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -6
.53-39، ص،ص 2011

7
دار سلسة الإصدارات القانونیة،، بن دوود إبراھیم، نظام الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن-

.76، ص 2009الكتاب الحدیث، الجزائر،
.63ص ، مرجع سابقالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،- 8

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم - 9
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نستخلص أن المشرع الجزائري خرج عن نطاق القواعد العامة التي تقضي من خلال ھذه المادة 
لكن نظرا لتعلق الإفلاس بالنظام العام1،بأنھ لا یجوز للمحاكم أن تقضي فیما لم یطلب منھا القضاء بھ

،لنتائج الھامة والخطیرة التي قد تترتب عنھ وأیضا حمایة لأصحاب الحقوق في المعاملات التجاریةلو 
.منح لھا المشرع صلاحیة التصدي لحكم شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة من تلقاء نفسھا

كما یجوز للمحكمة أیضا أن تحكم بشھر إفلاس المدین رغم تنازل الدائن عن طلبھ في شھر 
أن تحدد تاریخ ستعمالھا لسلطتھا في شھر إفلاس المدین من تلقاء نفسھا إالمحكمة أثناء یجب على2إفلاسھ

.3نقضاء الجلسةإتاریخ الجلسة وتعلن بھا المدین، ویجوز لھا سماع أقوالھ قبل 

شھر الإفلاس بناء على طلب النیابة العامة-د

من أشخاص التفلیسة، ولم ینص صراحة  اإن المشرع الجزائري لم یعتبر النیابة العامة شخص
ستقراء النصوص المتعلقة بالإفلاس إ، إلا أنھ و ب4على إمكانیة شھر الإفلاس بناءا على طلب النیابة العامة

نجد أن المشرع قد أقر بھذا الحق ضمنیا وأعطى بعض الصلاحیات لتعلق الإفلاس بالنظام العام.

ن ق.ت.ج التي تلزم كاتب ضبط المحكمة بتبلیغ وكیل الدولة فورا م 230نجد مثلا ما تضمنت المادة 
من نفس القانون التي أجازت للنیابة العامة 266بملخص الأحكام الصادرة بشھر الإفلاس، وأیضا المادة 

.5حضور عملیة جرد أموال المدین

عشرة أیام قبل الجلسة إذا تعلق من ق.إ.م.إ إبلاغ النیابة العامة260إضافة إلى ذلك فقد ألزمت المادة 
.6الأمر بقضایا الإفلاس

إن الغرض من إعطاء النیابة العامة الحق في طلب شھر الإفلاس ھو كونھا صاحبة الحق في 
نظرا إلى أن 7،ق .إ .جتحریك الدعوى العمومیة بوصفھا ممثلة للمصلحة العامة طبقا للمادة الأولى من 

شكل جنح بحد ذاتھا یعاقب علیھا القانون وذلك في الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس.ھناك حالات الإفلاس ت

صة بشھر إفلاس شركة المساھمة:تالمحكمة المخ-2

الجوھریة في سیر جمیع القضایا منھا قضایا الإفلاس، ویقصد ختصاص من المسائلتعتبر مسألة الإ
.8المعروضة أمامھا وفق لمعاییر النوع والموقعبھ ولایة القضاء  بالفصل في القضایا 

.44أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،مرجع سابق ،ص -1

2
-BELLOULA Tayeb, op.cit, p.210.

.327ص محمد السید الفقي، مرجع سابق،- 3

الصفة في رفع دعوى الإفلاس، مذكرة نبیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون حبطیش نبیلة و معتم وردة،-4
.39، ص 2015/2016، بجایة، الشامل، جامعة عبد الرحمان میرةالخاص

، یتضمن القانون التجاري الجزائر، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -5

الإداریة.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و09-08قانون رقم - 6

، الصادر 49جراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن قانون الإ1966یولیو 8، المؤرخ في 156-66أمر رقم -7
، المعدل و المتمم.1966جوان11بتاریخ

.80ص ، بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق- 8
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ختصاص بأنھ صلاحیة المحكمة للنظر في الدعوى، أو بأنھ السلطة التي منحھا كما یمكن تعریف الإ
القانون لمحكمة ما من أجل النظر و الفصل في النزاع المعروض أمامھا.

المختصة بذلك دون غیرھا، وتعتبر مسألة ختصاص في شھر حكم الإفلاس للمحكمة ینعقد الإ
تفاق على ام الإفلاس، كونھ یتعلق بالنظام العام فلا مجال للإظختصاص من أھم العناصر التي یثیرھا نالإ

.1مخالفتھ

ختصاص النوعي والإقلیمي.لتحدید المحكمة المختصة یجب التطرق إلى كل من الإ

النوعيختصاصالإ-أ

32/2ستنادا إلى المادة إبتدائیة بالنظر في جمیع القضایا بما فیھا القضایا التجاریة المحاكم الإتختص       
" تفصل المحكمة في جمیع القضایا داریة التي تنص على ما یلي: من قانون الإجراءات المدنیة والإ

التي تختص بھا جتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والإ
".2إقلیمیا

ختصاص فیھا إلى الأقطاب المتخصصة غیر أن القضایا المتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة یعود الإ
المنعقدة في مقر المحاكم للنظر فیھا دون سواھا، والتي تفصل فیھا بتشكیلة جماعیة تتكون من ثلاثة قضاة 

من قانون الإجراءات 32/5لثانیة، ھذا ما تنص علیھ المادة م الدرجة اماستئناف أبموجب حكم قابل للإ
المدنیة والإداریة التي تنص على ما یلي: 

النزاعات المتعلقة  في " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواھا
ومنازعات الملكیة زعات المتعلقة بالبنوك، انمبالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة، وال

.3الفكریة، والمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات"

ختصاص الإقلیميالإ-ب

یقتضي لحسن سیر العدالة أن لا تنحصر كل محاكم الدولة في مكان واحد، إنما یجب أن تتوزع ھذه 
المحاكم عبر كامل إقلیم الدولة، وأكثر من ذلك یجب أن تخصص لكل محكمة دائرة إقلیمیة خاصة بھا 

مواطن تتولى مھمة النظر والفصل في المنازعات التي تقع في حدودھا، على ھذا الأساس تخصص لكل
یلجأ إلیھا عند الحاجة.منھ محكمة قریبة 

عتمد المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة مصطلح الإقلیم إ
صطلاحیة.نسجام مع أحكام الدستور من الناحیة الإوتخلى عن مصطلح المحلي وذلك للإ

ستنادا إالمرفوعة أمامھا ى الدعاو فيختصاص الإقلیمي ولایة الجھة القضائیة بالنظر فیقصد بالإ
ختصاص الإقلیمي لة الإألقد أسند المشرع الجزائري مس،4لى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائيإ

.5ق. إ. م. إ من 37علیھ المنصوص علیھا في المادة ى بصفة عامة لمحكمة موطن المدع

.89بن داوود إبراھیم، مرجع سابق، ص -1
الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري .، یتضمن قانون09-08قانون رقم - 2

المرجع نفسھ.-3
.90بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص - 4

:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على37تنص المادة -5

موطن و إن لم یكن لھ "یؤول الإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصھا موطن المدعى علیھ
معروف، فیعود الإختصاص.....".
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علیھ بالنسبة ى دعمختصاص محكمة موطن الإن ع ستثناءإأن المشرع الجزائري قد أورد إلا
عتبار موضوع دراستنا یتمحور حول إفلاس إحدى إلقضایا إفلاس الشركات التجاریة، ھذا ما یھمنا ب

من قانون الإجراءات40، فلقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المساھمةالشركات التجاریة وھي شركة 
المدنیة والإداریة على ما یلي:

المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام ىالتسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوو " في مواد الإفلاس
فتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر إالمحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان 

  جتماعي للشركة".الإ

یتبین من خلال ھذه الفقرة أن المشرع الجزائري قد أخرج النزاعات المتعلقة بالشركات التجاریة من 
علیھ، وخصص لھا صراحة نص خاصا بھا یتعلق بإفلاس الشركات  ىختصاص محكمة موطن المدعإ

فتتاح إا مكان ختصاصھإالتجاریة، والمنازعات الناشئة فیما بین الشركاء فیعود للمحكمة التي یقع في دائرة 
  جتماعي للشركة.الإفلاس، أو مكان المقر الإ

ثانیا: حكم شھر إفلاس شركة المساھمة

الأصل أن الأحكام لا تنشئ الحقوق المتنازع علیھا، وإنما تكشف عنھا وتعلن عن ثبوتھا لأصحابھا، 
متناع  فھو كاشف لواقعة الإغیر أن حكم الإفلاس یخرج عن ھذا المبدأ لأنھ كاشف وفي نفس الوقت منشأ، 

.1أو التوقف عن دفع الدین ومنشأ لأوضاع جدیدة مثل  منع الشركة من التصرف في أموالھا 

إنطلاق مما سبق سیتم إظھار أھم جوانب حكم شھر الإفلاس بإعتباره الشرط الشكلي لشھر إفلاس 
.3و طرق الطعن فیھ ()2و نشره ()1(بإظھار مضمونھ :شركة المساھمة و ذلك (

مضمون حكم شھر إفلاس شركة المساھمة-1

زیادة على الشروط الواجب توفرھا للقول بقیام حالة إفلاس شركة المساھمة كتوفر الصفة التجاریة 
شھر إفلاسھا من بوكذا صدور حكم ،فیھا وتمتعھا بالشخصیة المعنویة وتحقق حالة توقفھا عن دفع الدیون

المحكمة المختصة، فإن المشرع الجزائري قد أورد بعض البیانات في القانون التجاري التي یجب أن 
ھا من الأحكام القضائیة ریتضمنھا حكم الإفلاس، وھذه البیانات ینفرد بھا ھذا الحكم فقط ولا نجدھا في غی

الأخرى وتتمثل في:

.تحدید تاریخ التوقف عن الدفع مع بیان أسبابھ-

ین القاضي المنتدب لملاحظة ومراقبة أعمال وإدارة التفلیسة أو التسویة القضائیة.تعی-

وطنیة تعیین الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة ال-
بذلك. المكلفة

.ثنین لمساعدة القاضي المنتدبإتعیین مراقب أو -

.الأمر بوضع الأختام-

.81بن داوود إبراھیم، مرجع سابق، ص - 1
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نشر الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة-2

ثاره أثار الحكم بشھر الإفلاس لا تقتصر فقط على الشركة المفلسة وجماعة الدائنین، بل تمتد أإن 
لتشمل كل من لھ مصلحة، من أجل ذلك فھو حكم ذو حجیة مطلقة ولتحقیق ھذه الخاصیة قام المشرع 

.1الناسكافة ت النشر والشھر لیعلم بھ الجزائري بإخضاع حكم الإفلاس لإجراءا

مجموعة من الإجراءات التي من الجزائري من القانون التجاري 228من أجل ذلك تضمنت المادة 
نھا إعلام الغیر بصدور حكم الإفلاس ضد شركة المساھمة و تتمثل ھذه الإجراءات  فیما یلي:أش

یة القضائیة في السجل التجاري لشركة المفلسة.تسجیل الحكم الصادر بشھر الإفلاس أو التسو-

یجب أن یعلن ھذا الحكم لمدة ثلاثة أشھر بقاعة جلسات المحكمة.-

یجب نشر ملخص الحكم أیضا في الأماكن التي تمارس فیھا الشركة نشاطھا.-

المحكمةالتي یجب أن ینشر ملخص لھ في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیھ مقر-
.أصدرة الحكم وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ النطق بالحكم القاضي بالإفلاس

طرق الطعن في حكم شھر الإفلاس-3

بتدائیة فھي قابلة للطعن بالطرق العادیة وغیر إن حكم شھر الإفلاس كغیره من الأحكام القضائیة الإ
إلا أن المشرع الجزائري قد أورد في القانون التجاري أحكاما العادیة رغم أنھ مشمول بالنفاذ المعجل،

من القانون 234إلى المادة 231خاصة بطرق الطعن في أحكام الإفلاس، نص علیھا في المواد من المادة 
المنصوص علیھا في قانون العامةعن القواعد استئناف خروجبالمعارضة والإ متعلقةالتجاري ال

لقواعد العامة تخضع لعادیة فإنھا غیر الالإجراءات المدنیة والإداریة، أما فیما یخص طرق الطعن 
.2المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:ستئنافعلى العموم فإن المشرع الجزائري قد أجاز الطعن في أحكام الإفلاس بالمعارضة أو الإ

المعارضة-أ

ھي إحدى طرق الطعن العادیة یلجأ إلیھا الخصم المتغیب، تسمح بمراجعة الحكم أو القرار الغیابي 
والنظر في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون أمام نفس الجھة التي أصدرت الحكم أو القرار 

.3لمحكمة العلیا التي لا تقبل المعارضة فیھاستثناء اإب ،الغیابي الصادرین إما عن محكمة أو مجلس

لقد أجاز المشرع الجزائري الطعن في أحكام الإفلاس بطریق المعارضة، وقد نص على ذلك 
المعارضة في أحكام الإفلاس بعشرة أیام دمن القانون التجاري التي حددت معیا231صراحة في المادة 

إبتداء من تاریخ صدور الحكم.

أما بالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات 
.4خر إجراء مطلوبأالقانونیة فإنھ لا یسري المیعاد فیھا إلا من تمام 

.205علي البارودي و محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص - 1

.51أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص - 2

.254بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص - 3

.108الواسعة، مرجع سابق، ص زرارة صالحي- 4
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ستئنافالإ-ب

العملي ق.إ.م.إ، وھو المظھر 313لنص المادة طبق ستئناف إحدى طرق الطعن العادیة یعتبر الإ
التقاضي على درجتین یتم بموجبھ مراجعة الحكم عن طریق طرح النزاع أمام المجلس القضائي أبدمل

لى ر لكل شخص كان طرف في الخصومة عرفھو حق مق،1ختصاصھ محكمة مصدرة الحكمإالذي یتبع 
شركة  ) من یوم تبلیغ حكم شھر إفلاس10مستوى الدرجة الأولى، و لھم في ذلك مدة عشرة أیام (

.2من القانون التجاري الجزائري234المساھمة عملا بالمادة

التي فصلت في المنازعات الناشئة عن شھر الإفلاس ستئناف على كل الأحكام یسري إجراء الإ
المذكورة في الكتاب الثالث من ق.ت.ج و التي تتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة  و رد الاعتبار 

.3والتفلیس

332یؤدي الإستئناف إلى مراجعة الحكم المستأنف فیھ إما بتعدیلھ أو إلغائھ طبق لنص المادة منھ 
.4إم.إ.من ق.

.259بربارة عبد الرحمن ،مرجع سابق،ص - 1

، یتضمن القانون التجاري الجزائر، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
.53أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق، ص - 3

والإداریة الجزائري.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة09-08قانون رقم -4
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المبحث الثاني

إجراءات شھر إفلاس شركة المساھمة

المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى بعد صدور الحكم بشھر إفلاس إشترط
شركة المساھمة تضمینھ بتعیین الأشخاص اللذین یتولون إدارة شؤون التفلیسة من بدایتھا حتى نھایتھا، 
یقوم كل واحد منھم بدور معین حتى یتم تحقیق غایة الإفلاس التي ھي تصفیة أموال الشركة تصفیة 
جماعیة وتوزیع ثمنھا على دائنیھا كل بنسبة دینھ، إلا أنھ لا یتحقق ذلك إلا بإتباع  جملة من الإجراءات 
تھدف في مجملھا إلى الوصول بالتفلیسة إلى أكثر الحلول تحقیقا لمصلحة الدائنین، وذلك بحشد ذمة 

الشركة من خلال حصر أموالھا ثم تحدید دیونھا.

في (المطلب الأول)،أشخاص التفلیسةنتناول :طلبینممنا ھذا المبحث إلى على ھذا الأساس قس
.في (المطلب الثاني)إدارة التفلیسةو

المطلب الأول

أشخاص التفلیسة

ھناك العدید من الأشخاص الذین أوكل لھم المشرع الجزائري دورا في إدارة التفلیسة والرقابة 
علیھا، فأسند مھمة القیام بالإجراءات التمھیدیة لوكیل التفلیسة الذي أصبح یطلق علیھ مصطلح الوكیل 

كمة التي ، تحت إشراف القاضي المنتدب الذي تختاره المح19961المتصرف القضائي بعد تعدیل 
.2أصدرت حكم الإفلاس من بین قضاتھا، الذي بدوره یرجع إلیھا في المسائل الھامة

كما أنھ للشركة المفلسة دور ھام في تسھیل إجراءات التفلسیة رغم منعھا عن إدارة أموالھا 
الجزائیة إذا ىوالتصرف فیھا، وللنیابة العامة صلاحیة مراقبة ھذه الإجراءات لتتمكن من مباشرة الدعاو

ائني الشركة ممارسة الإجراءات تعلق الأمر بجریمة الإفلاس بالتدلیس أو التقصیر، كما منع القانون على د
الفردیة و ألزمھم بتكوین جماعة تسمى جماعة الدائنین وأخیرا یجوز تعیین مراقبین للمساعدة في ھذه 

.3الإجراءات

قضائیة أما اللدراسة الأشخاص غیر الأول خصصناه:لھذا السبب قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین
الثاني لدراسة الأشخاص القضائیة.

الفرع الأول

.الأشخاص غیر القضائیة

التي تتمحور علیھا وعلى ،یدخل ضمن الأشخاص غیر القضائیة كل من شركة المساھمة المفلسة
عتبارھم أصحاب إوالھا إجراءات التفلیسة من أجل تصفیتھا و تقسیم ناتجھا على جماعة الدائنین بمأ

الحقوق.

.28مرجع سابق، ص الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري،نادیة فضیل،- 1

.137محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص - 2

.491ص مرجع سابق، ،أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاسمصطفى كمال طھ،-
3
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كما تسند مھمة تسییر وإدارة إجراءات التفلیسة لشخص یسمى الوكیل المتصرف القضائي، إضافة 
لھم أجاز القانون التجاري تعیین مراقب أو أكثر حسب الحاجة لمتابعة الأعمال التي یقوم بھا الوكیل 

المتصرف القضائي.

المساھمةالممثل القانوني لشركة:أولا

المعلن لإفلاس شركة المساھمة، بقوة القانون إلى حرمانھا ومنعھا عن إدارة أموالھا یؤدي الحكم 
عتبارھم أصحاب إالحاضرة والمستقبلة والتصرف فیھا، خشیة من أن تلحق ضررا بجماعة الدائنین ب

.تھافي إدارإلا أنھا تعتبر شخص من أشخاص التفلیسة ولھا دور أساسي1،الحقوق

عتبار أن إقام تجدر الإشارة إلى أن الممثل القانوني لشركة المساھمة ھو الذي یمثلھا بفي ھذا الم
الشركة شخص معنوي لیس بإمكانھا القیام بالأعمال القانونیة وغیرھا من الأعمال المادیة.

ستخدام إ2،من القانون التجاري242/2في الفقرة الثانیة من المادة لقد أجاز المشرع الجزائري 
فیجب على ختصارا للوقت، إوالشركة المفلسة من خلال ممثلھا القانوني قصد تسھیل إجراءات التفلیسة

ستدعاء ممثل الشركة لحضور عملیة تصفیة الدیون، وأیضا یتم إلوكیل المتصرف القضائي القیام با
عتراض كة، فیجوز لھ الإحصرھا وجرد كل أموال الشرستدعائھ لحضور عملیة إقفال الدفاتر التجاریة وإ

.3على قبول الدیون في التفلسیة وعلى الحساب الذي قدمھ الوكیل المتصرف القضائي

إضافة لذلك یجب على ممثل الشركة حضور جمعیة الدائنین قصد محاولة التصالح وإبرامھ في 
من القانون التجاري الجزائري:315المادة علیھ نص و ھذا ما تحالة تحققھ، 

" تنعقد الجمعیة برئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من طرفھ 
ویحضرھا الدائنون المقبولة دیونھم نھائیة أو وقتیا، إما بأشخاصھم أو بمندوبین یتعین أن یكونوا 

برسالة موصى  مزودین بتفویض ما لم یكونوا معفیین من ھذا قانونا، وتكون دعوة المدین لتلك الجمعیة
تعین علیھ حضورھا شخصیا، ولا یجوز أن ینیب أحدا عنھ، إلا لأسباب یعلیھا مع طلب على الوصول و

یجدھا القاضي المنتدب مقبولة".

على ھذا الأساس یتضح أن شخصیة الشركة وسمعتھا في الوسط التجاري لھا دور ھام في تجنب 
یھا التشریع الجزائري یمنح للمدین فردا كان أو شركة فرصة الإفلاس، بحیث أن معظم التشریعات بما ف

.4تفاق مع معظم دائنیھ یكون فیھ رأي الأغلبیة لإنقاذ المشروعإلتفادي إفلاسھ، بشرط الحصول على 

جماعة الدائنین:ثانیا

إذا كان الحكم الصادر بشھر إفلاس شركة المساھمة، یؤدي إلى منعھا من التصرف في أموالھا قصد 
كل الدائنین في جماعة واحدة  تكتلحمایة دائنیھا وعدم الإضرار بھم، فإنھ من ناحیة أخرى یؤدي إلى 

رالغایة من إقراو5،یمثلھا الوكیل المتصرف القضائي ویترأسھا القاضي المنتدب تسمى جماعة الدائنین
المشرع الجزائري لضرورة تشكیل ھذه الجماعة ھو حمایتھم من أنفسھم وذلك عن طریق وقف جمیع 

.93-92سابق، ص،ص  بن داوود إبراھیم، مرجع - 1

، یتضمن القانون التجاري الجزائري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم - 2

.499مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص - 3

.80مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،- 4

.67، مرجع سابق، ص نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، أحمد محرز -5
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ستدعاء جماعة الدائنین من إیتم، ومباشرة إجراءات جماعیة یشترك فیھا كل الدائنین1الإجراءات الفردیة
دب أو عن طریق الوكیل المنتدب وذلك بعد إخطارھم سواء من طرف القاضي المنتالقاضي طرف 

المتصرف القضائي، ویكون ذلك بإخطارات تنشر في  الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة أو عن 
.2من القانون التجاري الجزائري314علیھ المادة  تنصطریق مراسلة فردیة، ھذا ما 

).2(وكذا تركیبتھا القانونیة)1(على ھذا الأساس سنحاول تبیان الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین 

  ن الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنی-1

ثار جدلا فقھیا، إذ یرى جانب من الفقھ بأن ھذه الجماعة أإن تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین 
الرأیین وكلا 3،خر من الفقھ بأن جماعة الدائنین عبارة عن جمعیةأعبارة عن شركة، بینما یرى جانب 

.4یتفقان في أن جماعة الدائنین تتمتع بالشخصیة المعنویة ممثلة في شخص الوكیل المتصرف القضائي

فقھا، لأنھا تتكون  حعتبرھا مؤسسة خاصة بالقانون التجاري وھو الرأي الراجإھناك أیضا من 
فھي لیست شركة لأنھا لم ، اإجباریا ویحكمھا نظام قانوني خاص، فشروط تكوینھا وتنظیمھا محددة قانون

تتأسس بتقدیم حصص، وھي مشكلة إجباریا بعكس الشركة التي یفترض فیھا موافقة الشركاء، كما أنھا 
.5لیست جمعیة لأنھا لا تقوم بإرادة مؤسسیھا ولا بإتباع الإجراءات الإداریة اللازمة

تركیبة جماعة الدائنین-2

بمجرد صدور الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة بقوة القانون،تتشكل جماعة الدائنین تلقائیا
إذ أن القانون التجاري الجزائري حدد تركیبة ھذه الجماعة من جمیع الدائنین العادیین والدائنین أصحاب 

ولا تشتمل جماعة الدائنین على الدائنین ،الإمتیاز العام الذین نشأت دیونھم قبل صدور الحكم بالإفلاس
لأن حقوقھم مؤمنة ،متیاز الخاصة الواردة على العقار أو المنقولمرتھنون وأصحاب حقوق الإال

.6بضمانات خاصة تخول لھم إستیفائھا

من  245تنص المادة  القانون التجاري الجزائري على مایلي :                                          
یترتب على الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة "

الدائنین، وبناء على ھذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب 
ىا الدعاووال، أمممتیاز خاص أو رھن حیازي أو عقاري على تلك الأإالدائنین الذین لا یضمن دیونھم 

فلا یمكن متابعتھا أو رفعھا إلا ضد وكیل یقافالمنقولة أو العقاریة و طرق التنفیذ التي لا یشملھا الإ
التفلیسة أو إن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسویة القضائیة لا یكون ذلك إلا ضد 

معا". المدین ووكیل التفلیسة

تشمل فقط الدائنین العادیین ح لنا أن إجراءات التنفیذ في مادة الإفلاسوعلى ھذا الأساس یتض
متیاز العام، أما الدائنون المرتھنون وأصحاب الإمتیاز الخاص فلا یدخلون ضمن جماعة وأصحاب الإ

.36مرجع سابق، ص الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري،نادیة فضیل،- 1

یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.،59-75أمر رقم - 2

.36ص ،مرجع سابقالإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري،نادیة فضیل،- 3

.60وفاء شیعاوي، مرجع سابق، ص - 4

.61-60المرجع نفسھ، ص،ص - 5

.67، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، صحمد محرزأ- 6
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قھم مؤمنة بضمانات خاصة تخولھم حق لأن حقوالدائنین إلا على سبیل التذكیر أو المراجعة فقط،
متیاز أو التخصیص، وبموجب ھذه الضمانات وال التي ورد علیھا حق الرھن أو الإمالأإستیفائھا من

.1یوقف ھذا المال لمصلحتھم، ویحق لھم التنفیذ علیھ دون أن یكون للحكم بشھر الإفلاس أي أثر

تھم لا إلا أنھ یجوز إدخالھم في جماعة الدائنین بصفتھم دائنین عادیین في حالة ما إذا كانت ضمانا
.2غرماءالفاء كل دیونھم و یخضعون لقسمة یستإتسمح لھم ب

ثالثا: المراقبون

ن من بین جماعة الدائنین ابیجوز أن یعین في كل وقت وبقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراق
المسألة في المادة ، فقد تطرق المشرع الجزائري إلى ھذه 3لتقدیم المساعدة في الرقابة على أعمال التفلیسة

من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي:240

ثنین من بین الدائنین.إأو  ا" للقاضي المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقب

لغایة للمدینكمراقب، أي قریب أو نسیبمعینولا یجوز أن یعین مراقبا أو ممثلا لشخص معنوي
الدرجة

".الرابعة 

یعود سبب تعیین المراقبین في التفلیسة إلى كثرة المھام الموكلة للقاضي المنتدب، حیث لا یستطیع 
شتراط المشرع على إأن یحقق لوحده الرقابة الفعالة على جمیع أعمال التفلیسة، كما أن السبب من 

وكیل الختیارالمراقب من بین الدائنین، ھو لحرص الدائن على موجودات التفلیسة، ورقابتھ على أعمال إ
.4المتصرف القضائي لحثھ على القیام بوظائفھ على النحو الذي یحمي حقوق جمیع الدائنین

لمكلفین بشكل من القانون التجاري الجزائري على أن المراقبین ا241إضافة إلى ذلك أكدت المادة 
خاص بفحص الحسابات وبیان الوضعیة المقدمة من الشركة ومساعدة القاضي المنتدب في مھمتھ بمراقبة 

الوكیل المتصرف القضائي فیما یقوم بھ من أعمال وما یتخذه من إجراءات.

نیة والغایة من فوظائفھ مجا،جرا  مقابل عملھأبالمقابل من ذلك فإن المراقب في التفلیسة لا یتقاضى
عتبار أن إذلك ھو التخفیف من أعباء التفلیسة، إضافة إلى ذلك فالمراقب لھ مصلحة في العمل الذي یؤدیھ ب

.5أموال الشركةكل حصولھم على دیونھم مرھونة بالسیر الحسن للتفلیسة والمحافظة على 

رابعا: الوكیل المتصرف القضائي

یترتب على صدور حكم شھر إفلاس شركة المساھمة منعھا عن إدارة أموالھا أو التصرف فیھا، 

ستلزم الأمر تعیین شخص ینوب عن الشركة إ، لذلك 1تخاذ الإجراءات الفردیة ضدھاإوحرمان دائنیھا من 
یة الوكیل المتصرف والھا ویسعى لتحقیق مصلحة الدائنین، یطلق علیھ تسممالشركة في تسییر وإدارة أ

.60، مرجع سابق، ص وفاء شیعاوي- 1

.37مرجع سابق، ص الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري،،لینادیة فض- 2

.59، مرجع سابق، ص وفاء شیعاوي- 3

.338یسن، مرجع سابق، ص  أسامة نائل المح- 4

.84مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،،فضیلالسلماني  - 5
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من   .1996یولیو 09المؤرخ في 96/23القضائي الذي إستحدثھ المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 
ھذا المنطلق فإن الوكیل المتصرف القضائي ھو بمثابة وكیل یمثل شركة المساھمة بإعتبارھا شركة 

عتبارھم أصحاب الحقوق.إمفلسة، كما یمثل جماعة الدائنین ب

الوكیل المتصرف القضائيتعیین-1

كان الوكیل المتصرف 75/59وفقا لنصوص القانون التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 
یسمى بوكیل التفلیسة، فقد ورد 1996القضائي قبل أن یستحدث المشرع الجزائري ھذه التسمیة في سنة 

والتفلیسة. ویة القضائیةفلیسة تحت عنوان وكلاء التسفي القسم الثاني من الفصل الرابع المتعلق بھیئات الت

من القانون التجاري قبل إلغائھا تقضي بأن المحكمة التي أصدرت حكم 238فقد كانت المادة 
.2الإفلاس ھي التي تعین وكیل التفلیسة من بین أحد كتاب ضبط المحكمة

ستغنى المشرع الجزائري عن تسمیة إ، 1996یولیو 09المؤرخ في 96/23لكن بصدور الأمر رقم 
ستبدالھا بالوكیل المتصرف القضائي، إضافة إلى ذلك عدل المشرع من إجراءات تعیینھ.إوكیل التفلیسة و

ر بالإفلاس بموجب الحكم الصاد96/23یتم تعیین الوكیل المتصرف القضائي في ظل الأمر رقم 
.3اللجنة الوطنیةعدھامن بین الأشخاص المسجلین ضمن القائمة التي ت

  من: 96/23اللجنة وفقا لنص المادة التاسعة من الأمر ھذهحیث تتكون

قاضي من المحكمة العلیا رئیسا.-

قاضي من مجلس المحاسبة عضوا.-

قاضي حكم من المجلس القضائي عضوا.-

المحكمة عضوا.قاضي حكم من  -

قتصادیة أو التسییر عضوا.أستاذ في الحقوق أو العلوم الإ-

جتماعي عضوین.قتصادي أو الإخبیرین في المیدان الإ-

ثلاثة وكلاء متصرفین قضائیین أعضاء.-

ویحدد وزیر العدل بقرار قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین التي تعدھا اللجنة الوطنیة كل سنة، ولا 
ل ضمن قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین سوى:یسج

.66ص، مرجع سابق،راشد فھیم- 1

:على من ق.ت.جالملغاة238المادة نصت- 2

.لتفلیسةحد كتاب ضبط المحكمة كوكیل ألاس فالقضائیة أو الإتسویةتعین المحكمة في الحكم الصادر بال"

لكتابة ضبط المحكمة.ھویعد نشاط وكیل التفلیسة خدمة تخصص
و لا یجوز لوكلاء التفلیسة أن یمتلكوا شیئا من أموا المدین ."

:ما یلي  على 96/23الأمر من 4تنص المادة - 3

سویة القضائیة أو الإفلاس الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في ت" یعین الحكم الصادر بال
.القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة"



الفصل الأول                                                أحكام شھر إفلاس شركة المساھمة

43

محافظو الحسابات.-

الخبراء المحاسبون.-

الخبراء المتخصصون في المیادین العقاریة والفلاحیة والتجاریة والبحریة والصناعیة.-

بشرط أن تكون لھم خمس سنوات خبرة كل واحد في مجالھ.

مھام الوكیل المتصرف القضائي-2

:1مھام الوكیل المتصرف القضائي یمكن إجمالھا في النقاط التالیةإن 

وضع المیزانیة إذا لم یكن ممثل الشركة  قد قام بذلك مستعینا بالدفاتر والمستندات الحسابیة وجمیع -
من القانون التجاري 256الأوراق والمعلومات التي یتحصل علیھا وإیداعھا بكتابة ضبط المحكمة (المادة 

الجزائري).

وتقدیم بیان موجز للقاضي المنتدب بالوضعیة الظاھرة للمدین وأسباب وخصائص الشركةجرد أموال-
من القانون التجاري الجزائري).257ھذا المركز خلال شھر من تولیھ مھامھ (المادة 

سجیل الرھون القیام بالإجراءات التحفظیة اللازمة لحفظ حقوق الشركة ضد مدینھا كقطع التقادم وت-
الرسمیة التي لم یقم بھا ممثل الشركة.

من القانون التجاري الجزائري).268تحصیل دیون الشركة لدى الغیر التي حل أجلھا (المادة -

268نخفاض القیمة، أو التي یكلف حفظھا ثمنا باھظا (المادة بیع الأشیاء سریعة التلف أو المعرضة لإ-
ي)من القانون التجاري الجزائر

كما یباشر الوكیل المتصرف القضائي عملیة بیع الأموال المنقولة و البضائع بإذن من القاضي -
من القانون التجاري الجزائري).269المنتدب(المادة 

بیع العقارات فقط في حالة الإفلاس، وذلك لتصفیة أموال الشركة، فمن المستبعد أن یتم ذلك خلال الفترة -
حتمال إجراء الصلح في ھذه الفترة، وعلیھ یجب المحافظة على إلقضائیة على أساس التمھیدیة للتسویة ا

الذمة المالیة لشركة.

كما یجوز للوكیل المالیة طیلة مدة التفلیسة ،المتعلقة بذمتھاشركة المساھمة المفلسةمباشرة دعاوى-
أن یجري التحكیم والتصالح المتصرف القضائي بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال ممثل الشركة ،

من القانون التجاري الجزائري).270في جمیع المنازعات الخاصة بجماعة الدائنین (المادة 

إیداع الأموال الناتجة عن البیوع وتحصیلات الدیون في الخزینة العامة، كما أوجب علیھ القانون أن -
.یوم من تحصیلھا )15خمسة عشر( یثبت حصول الإیداع خلال

قتضت إالقاضي المنتدب إذا الحصول على  إذن من ستمرار في تجارة شركة المساھمة المفلسة بعدالإ-
المصلحة العامة أو مصلحة الشركة المفلسة أو الدائنین ذلك.

.56ص  وفاء شیعاوي، مرجع سابق، - 1
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الفرع الثاني

الأشخاص القضائیة

وال شركة المساھمة المتوقفة عن تسدید ما علیھا من مبما أن الإفلاس نظام یھدف إلى التنفیذ على أ
بذلك یختلف الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بشھر إفلاسھا عن و ستحقاقھا، إدیون عند حلول أجل 

الأحكام القضائیة الأخرى، كون أن دعوى الإفلاس یشترك فیھا إضافة إلى الأشخاص غیر القضائیة 
:1وھمخرین لھم الصفة القضائیةأأشخاص 

  .(ثالثا) والنیابة العامة(أولا)، المحكمة المختصة (ثانیا)القاضي المنتدب

أولا: القاضي المنتدب

إن المحكمة التي أصدرت الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة لا تستطیع أن تشرف إشرافا قریبا 
لمشرع الجزائري المحكمة المختصة  على التفلیسة وعلى أعمال الوكیل المتصرف القضائي، لھذا ألزم ا

فتتاحھا إلى غایة إبتعیین أحد قضاتھا لیتولى مھمة الإشراف على كل إجراءات التفلیسة ومراقبتھا من 
.إقفالھا، فتطلق علیھ تسمیة القاضي المنتدب

.2(مھامھو)1(على ھذا الأساس سنتطرق لدراسة القاضي المنتدب من خلال تبیان طریقة تعیینھ (

تعیین القاضي المنتدب-1

یتم تعیین القاضي المنتدب في بدایة كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على 
من القانون التجاري في فقرتھا الأولى235محكمة، ھذا ما قضت بھ المادة إقتراح من رئیس ال

.2الجزائري

مھام القاضي المنتدب-2

:بالمھام المسندة إلى القاضي المنتدب، فیمكن الإشارة إلى أھمھا وھي كالتاليفیما یتعلق

ج)..ت.من ق315یتولى القاضي المنتدب رئاسة جماعة الدائنین (المادة -

ثنین من بین جماعة الدائنین لمراقبة أعمال التفلیسة إیقوم القاضي المنتدب بإصدار أمر بتعیین مراقب أو -
ج)..ت.من ق241و240بناء على رأي أغلبیة أعضاء جماعة الدائنین (المادة ویتم عزلھم 

یفصل القاضي المنتدب خلال مھلة ثلاثة أیام في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام بھ الوكیل المتصرف -
القضائي.

حالة الظاھرة لیتلقى القاضي المنتدب التقریر الذي یعده الوكیل المتصرف القضائي المتعلق بالوضعیة -
شركة خلال شھر من تولیھ المھام یبین فیھ مختلف الإجراءات والمھام التي قام بھا.ال

یقوم القاضي المنتدب بإحالة ھذا التقریر فورا إلى وكیل الجمھوریة.-

یقدم القاضي المنتدب وجوب تقریرا عن جمیع المنازعات الناجمة عن الإفلاس. -

.92ص مرجع سابق، الإفلاس في التشریع الجزائري،فضیل،السلماني  - 1

:ما یلي على ق.ت.جمن 235/1تنص المادة -2

رئیس المحكمة".إقتراحكل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على  ء"یعین القاضي المنتدب في بد
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منتدب بإیداع الأوامر التي یصدرھا بكتابة ضبط المحكمة المختصة ویحدد فیھا ألزم القانون القاضي ال-
الأشخاص الذین یجب إخبارھم بھذه الأوامر، ویجوز لھؤلاء الأشخاص رفع معارضة ضد أوامر القاضي 

أیام من تاریخ تبلغیھم بھذه الأوامر.)10(المنتدب خلال مھلة عشرة

ثانیا: المحكمة المختصة

بر المشرع الجزائري المحكمة المختصة شخصا من أشخاص التفلیسة فلا تنتھي مھمتھا بمجرد عتإ
لتضمن حسن  1،إصدار الحكم المعلن للإفلاس، إنما تظل محتفظة برقابتھا العلیا على شؤون التفلیسة

سیرھا.

من القانون في فقرتھا الثانیة 216فیظھر ذلك صراحة حینما أقر المشرع الجزائري في المادة 
القضیة  تسلمالتجاري على أن المحكمة المختصة ھي شخص من أشخاص التفلیسة، تعطي لھا صلاحیة 

.2من تلقاء نفسھا إذا تعلق الأمر بإفلاس المدین الذي توقف عن دفع دیونھ

ختصاصات لإمن ھذا المنطق یظھر دور المحكمة كشخص من أشخاص التفلیسة من خلال ا
  تي:المخولة لھا، وھي كالأ

تقترح المحكمة المختصة ممثلة في رئیسھا على رئیس المجلس القضائي تعیین القاضي المنتدب (المادة -
من ق.ت.ج).235

لمحكمة التفلیسة أن تحدد في حكمھا تاریخ التوقف عن الدفع كما لھا أن تعدلھ بقرار تال للحكم الذي -
من ق.ت.ج).248ئیة أو شھر الإفلاس وذلك قبل قفل قائمة الدیون (المادة صدر بالتسویة القضا

لمحكمة التفلیسة أن تنظر من تلقاء نفسھا في الأوامر التي یصدرھا القاضي المنتدب، فلھا أن تعدلھا أو -
منق.ت. ج).237تبطلھا خلال عشرة أیام من إیداعھا بكتابة ضبط المحكمة (المادة 

ة ھي التي تتولى إصدار حكم شھر الإفلاس من تلقاء نفسھا، متى تبین لھا من ظروف محكمة التفلیس-
من القانون التجاري الجزائري).216/2النزاع المطروح علیھا تحقق شروط الإفلاس (المادة 

ثالثا: النیابة العامة

لإشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري لا یتضمن ولا مادة صریحة تأكد أن النیابة العامة تجدر ا
تدخل ضمن أشخاص التفلیسة، إلا أنھ بالرجوع إلى مختلف المواد المنظمة للإفلاس في القانون التجاري 

ن أشخاص عترف بشكل ضمني بأن النیابة العامة تعد شخص مإیتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري 
التفلیسة.

من القانون التجاري على أنھ:230فقد نصت المادة 

" یوجھ كاتب ضبط المحكمة فورا إلى وكیل الجمھوریة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشھر 
الإفلاس أو التسویة القضائیة، ویتضمن ھذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك الأحكام ونصوصھا ".

ریميیتسنى للنیابة العامة ممارسة مھامھا إذا تعلق الأمر بالنظام العام والطابع التجھذا حتى
..3للإفلاس بالتقصیر والتدلیس

.66ص مرجع سابق، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، أحمد محرز،- 1

.94ص مرجع سابق، الجزائري،الإفلاس في التشریع فضیل،السلماني  - 2

.109ص بن داود إبراھیم، مرجع سابق،- 3
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ة العامة عتبار النیابإلو رجعنا إلى موقف المشرع المصري على سبیل المثال لتبیان موقفھ حول 
نص صراحة على حق النیابة العامة في طلب تقدیم شھر الإفلاس في شخص من أشخاص التفلیسة، نجده 

.1المصرية من القانون التجار552المادة 

من القانون التجاري الجزائري على إمكانیة حضور النیابة العامة 266نصت أیضا المادة  كما      
.2والأوراق المتعلقة بالإفلاسندات تطلاع على كل المحررات والمسلعملیات الجرد ولھا أحقیة طلب الإ

شترط تدخل النیابة العامة في إإضافة إلى القانون التجاري فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد 
القضایا المتعلقة بالنظام العام، وبما أن الإفلاس ھو من النظام العام تم إدخال النیابة العامة ضمن أشخاص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 257فنجد مثلا المادة 3،المصلحة العامةالتفلیسة من أجل حمایة
التي تنص على:

" تتدخل النیابة العامة تلقائیا في القضایا التي یحددھا القانون، أو للدفاع عن النظام العام".

النیابة العامة بعشرةتبلیغمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أوجبت 260المادة  نجد أیضا
.4أیام قبل تاریخ الجلسة، إذا كانت القضیة تتعلق بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة)10(

المطلب الثاني

إدارة شؤون التفلیسة

اعیة تمھیدا لقسمتھا إن الھدف من شھر إفلاس شركة المساھمة ھو تصفیة جمیع أموالھا تصفیة جم
، إلا أن ھذه العملیة تستلزم العدید من الإجراءات تھدف في مجملھا إلى حشد ذمة الشركة بین دائنیھا

تبیان ما لدیھا تحدید دیونھا التي من أجلھا أشھر إفلاسھا. وھذا ما یستدعي ، و السلبيالإیجابيبوجھیھا 
.5ثم إدارتھا مؤقتا إلى غایة نھایة التفلیسة،أموال وحقوق من 

لى أحكام القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة على مجموعة من بالجوع إ
( الفرع  في  الإجراءات، تھدف في مجملھا إلى إدارة شؤون التفلیسة و ھي :حصر أموال شركة المساھمة

( الفرع الثالث ) . في حصر خصوم شركة المساھمة( الفرع الثاني ) و  في الأول ) و إدارتھا

الأولالفرع 

حصر أموال الشركة المساھمة

المحافظة على أموال شركة المساھمة، على وتعتبر من المسائل الجوھریة لتحدید أصول التفلیسة
، لذلك ألزم 6أساس أنھ یترتب على صدور حكم شھر إفلاسھا منعھا عن إدارة أموالھا والتصرف فیھا

القانون لتحقیق ھذه الغایة قیام الوكیل المتصرف القضائي بوضع الأختام على كل أموالھا حتى لا تتصرف 

:ما یلي المصري علىةمن القانون التجار552تنص المادة -1
"یشھر إفلاس التاجر بناء على طلبھ أو طلب أحد الدائنین أو النیابة العامة و یجوز للمحكمة أن تقضي بشھر الإفلاس 

.من تلقاء نفسھا"
.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75رقم أمر -2

.98ص مرجع سابق،الإفلاس في التشریع الجزائري،فضیل،السلماني  -3

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري.09-08قانون رقم -4

.275ص محمد فرید العریني، مرجع سابق، وعلى البارودي-5

.107ص مرجع سابق، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،-6
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ع الأختام وإجراء عملیة الجرد، وفي الأخیر یجب قفل رفعة الدائنین بعد ذلك یقوم بافیھا ولا تضر بجم
الدفاتر التجاریة وإعداد المیزانیة.

ى أموال الشركة المساھمةولا: وضع الأختام علأ

عندما تصدر المحكمة المختصة حكمھا القاضي بشھر إفلاس شركة المساھمة علیھا إتخاذ 
الإجراءات التي تكفل ضمان منعھا من تبدید أموالھا أو التصرف فیھا، حتى لا تلحق الضرر بحقوق

.1جماعة الدائنین

من القانون التجاري الحق للمحكمة التي أصدرت حكم 258المادة لذلك منح المشرع الجزائري في 
إفلاس شركة المساھمة، بأن تأمر بوضع الأختام على أموالھا من خزائن وحافظات ودفاتر وأوراق 

.2تابعة للشركةالتجاریة المراكز الومنقولات، وأوراق تجاریة ومخازن و

القضائي ملزم بتنفیذ الأمر الصادر من المحكمة، المتضمن في ھذه الحالة یكون الوكیل المتصرف 
المفلسة حتى یتفادى إتلافھا أو ھلاكھا أو تھریبھا إضرارا المساھمةوضع الأختام على كل أموال شركة

بجماعة الدائنین.

رة وفي حالة ما إذا كانت بعض أموال شركة المساھمة المراد وضع الأختام علیھا واقعة خارج دائ
ختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بإفلاسھا، یجب توجیھ إعلان بذلك إلى رئیس المحكمة التي توجد إ

ختصاصھا، الذي بدوره یقوم بوضع الأختام على ھذه الأموال مع ضرورة إأموال الشركة في دائرة 
ى أموال نتظار بوضع الأختام علإإخطار رئیس المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس مباشرة وبدون 

.3الشركة

نص على ما یلي: تمن القانون التجاري الجزائري التي 258/2ھذا ما قضت بھ المادة 

ختصاص المحكمة إ" وفي حالة ما إذا كانت الأموال المشار إلیھا في الفقرة السابقة واقعة خارج دائرة 
ختصاصھا."إالمختصة یوجھ إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجھ أموال المفلس في دائرة 

شركة المساھمة شخص معنوي، فإن مسألة وضع الأختام سوف عتبارإنھ بأتجدر الإشارة إلى
ارھم شركاء غیر مسؤولین إلا عتبإبعلى أمالھا فقط و لا تمتد إلى الذمة المالیة الخاصة للشركاء، تنصب 

.في حدود مساھمتھم في رأس مال الشركة، كما أنھم لا یكتسبون الصفة التجاریة 

من  258/1على ھذا الأساس لا یطبق على شركة المساھمة المفلسة الشرط الوارد في نص المادة 
.4حتوائھا على شركاء متضامنینالقانون التجاري، عكس شركة التضامن لإ

ختلاس بعض أموالھا، فإنھ یجوز إوفي حالة ما إذا ثبت قیام شركة المساھمة المفلسة بإخفاء أو 
للمحكمة المختصة وقبل صدور حكم الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام من تلقاء نفسھا ولو لم یطالب بذلك 

.5على طلب أحد الدائنین أو بعضھمعتبار أن إجراءات الإفلاس تتعلق بالنظام العام، أو بناءإالدائنین ب

.338ص محیسن، مرجع سابق، الل ئأسامة نا-1

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -2

.108-107صص،مرجع سابق،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،-3

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -4
.100ص مرجع سابق، الإفلاس في التشریع الجزائري،فضیل،السلماني  -5
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من  261و260وفقا للمادتین ، 1من القانون التجاري الجزائري258/2وھذا ما قضت بھ المادة 
القانون التجاري یجوز للقاضي المنتدب وبناء على طلب الوكیل المتصرف القضائي إعفاء شركة 

ستخراجھا في حالة وضع الأختام علیھا، إلھ بالمساھمة من وضع الأختام على بعض الأشیاء أو الإذن
وتتمثل ھذه الأشیاء في:

باھضھ.مصاریفالأشیاء القابلة للتلف السریع أو لنقص عاجل في القیمة أو التي تقتضي في صیانتھا -

ستغلال.ستمرار في الإستعمال في النشاط الصناعي للشركة المفلسة إذا كان قد رخص لھا بالإإما یلزم -

لدفاتر والمستندات الحسابیة، والأوراق المالیة التي حان أجل وفاءھا والتي یشترط عرضھا للقبول.ا-

رفع الأختام وعملیة الجرد:ثانیا

تجسیدا لمبدأ السرعة في المعاملات التجاریة فإن الأختام توضع على أموال شركة المساھمة المفلسة 
لذلك أوجب المشرع ، 2جماعة الدائنینبحقوقفي حقھا وإضرارلمدة محدودة وإلا كان في ذلك إجحاف 

من القانون التجاري على الوكیل المتصرف القضائي خلال ثلاثة أیام من تاریخ 236الجزائري في المادة 
وضع الأختام، أن یتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإفلاس برفع الأختام لأجل 

.3مباشرة أعمال الجرد

بعد الإذن للوكیل المتصرف القضائي برفع الأختام، تبدأ عملیة جرد أموال الشركة بحضور ممثلھا 
علیھا، وفي نفس الوقت یتم التحقیق من وجود  ىالقانوني أو بعد إستدعائھ قانونا بموجب رسالة موص

ستخرجت من وضع الأختام، إالأشیاء التي لم تكن قد وضعت علیھا الأختام، وكذلك الأشیاء التي قد 
.4وللوكیل المتصرف القضائي أن یستعین بمن یشاء من الخبراء لتقییم الأشیاء

بعد ذلك یتم تحریر قائمة الجرد من نسختین تودع إحداھا فورا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة 
.5بالنسخة الثانیةالتي أصدرت الحكم بشھر الإفلاس ویحتفظ الوكیل المتصرف القضائي 

طلاع على كافة المحررات یجوز للنیابة العامة حضور الجرد، ولھا في أي وقت الحق في طلب الإ
نتھاء من عملیة الجرد تسلم البضائع والنقود الإفي الأخیر بعد ،  6والدفاتر والأوراق المتعلقة بالإفلاس

نقولات الشركة إلى الوكیل المتصرف القضائي، فیوقع والسندات والدیون والدفاتر والأوراق التجاریة وم
.7ستلامھ لھا في ذیل قائمة الجردإب

  على:ق.ت.ج من 258/3تنص المادة -1

كافة أموالھ أو بعضھا، جاز للقاضي قبل صدور الحكم إختلاس" ومع ذلك في حالة تواري المدین عن الأنظار أو 
المشار إلیھ في الفقرة الأولى أن یضع الأختام سواء تلقائیا أو بناء على طلب أحد الدائنین أو بعض منھم".

.169ص د إبراھیم، مرجع سابق، وبن داو-2

:ما یلي  علىق.ت.ج من 263تنص المادة -3

بطلب، خلال ثلاثة أیام لرفع الأختام لأجل مباشرة عملیات الجرد"." یتقدم وكیل التفلیسة 

.340ص محیسن، مرجع سابق، الأسامة نائل -4

.110ص مرجع سابق، ،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائريأحمد محرز، -5

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم -6

.505ص مرجع سابق، ، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاسطھ، لمصطفى كما-7
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إقفال الدفاتر وإعداد المیزانیة :ثالثا

المساھمة المفلسة، یقوم  شركة عملیة جرد أموال من الوكیل المتصرف القضائيینتھي بعد أن
قفل دفاتر الشركة وحصرھا في حضوره، وإذا لم ستدعاء ممثلھا القانوني من أجل حضور عملیة إب

ستدعائھ برسالة موصى علیھا مع طلب علم الوصول للحضور وتقدیم دفاترھا خلال إیستجب لذلك فیقوم ب
من القانون التجاري الجزائري.253، ھذا ما قضت بھ المادة 1ثمانیة وأربعین ساعة

ھر إفلاس الشركة، شحكم بالزم بتقدیم المیزانیة قبل على ھذا الأساس یكون ممثل شركة المساھمة مل
إذا كان ھو الذي تقدم بإخطار المحكمة المختصة عن حالة توقف الشركة عن الدفع خلال خمسة عشر یوم 

.2من تاریخ التوقف عن الدفع

بإعدادھا المتصرف القضائي أن یقومإذا لم یقم ممثل الشركة بتقدیم المیزانیة، وجب على الوكیل
فورا، مستعینا في ذلك بدفاتر الشركة والمستندات الحسابیة والأوراق والمعلومات التي یحصل علیھا، بعد 

من إعداد المیزانیة وجب علیھ إیداعھا لدى كتابة ضبط المحكمة التي القضائي أن ینتھي الوكیل المتصرف 
.3أصدرت حكم الإفلاس

كما تجدر الإشارة إلى أنھ أوجب القانون على الوكیل المتصرف القضائي أن یقدم للقاضي المنتدب 
بیانا موجزا للوضعیة الظاھرة للشركة، یبین من خلالھا ما لشركة من أموال وما علیھا من دیون وذلك 

دب ملزم بإحالة خلال شھر على الأكثر من تاریخ صدور الحكم بشھر الإفلاس، كما یكون القاضي المنت
من القانون التجاري 257علیھ المادة تنص ھذا التقریر إلى وكیل الدولة مرفقا بملاحظاتھ ھذا ما 

الجزائري:

" یقدم وكیل التفلیسة خلال الشھر الذي صدر فیھ الحكم، بیانا موجزا للقاضي المنتدب بالوضعیة 
الظاھرة للمدین وأسباب وخصائص ھذا المركز.

المنتدب بإحالة البیان فورا على وكیل الدولة مشفوعا بملاحظاتھ، فإذا لم یقدم إلیھ ذلك ویقوم القاضي
البیان في المھلة المحددة، وجب علیھ أن یخطر وكیل الدولة بذلك وأن یوضح لھ أسباب التأخیر".

الثانيالفرع

إدارة أموال الشركة

نتھاء عملیة الجرد إلي الوكیل المتصرف إسبق البیان بأن أموال شركة المساھمة المفلسة تسلم بعد 
اللازمة للمحافظة على حقوق جماعة الإحتیاطیةالقضائي، الذي یقوم بإدارتھا والقیام بكافة الأعمال 

نصوص علیھا قانونا.تخاذھم القرار المناسب لإنھاء التفلیسة بإحدى الحالات المإالدائنین إلى حین 

وعلیھ فقد یتخذ الوكیل المتصرف القضائي وبإشراف من القاضي المنتدب العدید من الإجراءات 
.4التي تحقق الھدف المنشود

لذلك نستخلص ھذه الإجراءات في النقاط التالیة:

.110ص مرجع سابق،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،-1

.103مرجع سابق، ص،الإفلاس في التشریع الجزائريفضیل،السلماني  -2

.505ص مرجع سابق، اق التجاریة والإفلاس،أصول القانون التجاري: الأورطھ،لمصطفى كما-3

.340ص أسامة نائل المحیسن، مرجع سابق، -4
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الأعمال التحفظیة:أولا

:1ھذه الأعمال فيوتتمثل 

حقوق.القطع سریان التقادم لعدم سقوط -

توقیع الحجوز التحفظیة.-

الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المفلسة.-

ضد مدینھا في حالة عدم الوفاء بالأوراق التجاریة.وفاءحتجاجات عدم الإتحریر -

  ا.نھمدیمتیاز على عقارات أو الإخصیصقید ما للشركة المفلسة من حقوق الرھن أو الت-

تحصیل الدیون:ثانیا

ن أفیجب ،جلھاأبة بدیون شركة المساھمة التي حل یجب على الوكیل المتصرف القضائي المطال
، فكل وفاء لشركة  المفلسة یعتبر صرف القضائي و لیس لمصلحة الشركةیتم الوفاء لصالح الوكیل المت

تشكیل المعارضة من طرف في حالة بالوفاء مرة ثانیة المدینففي ھذه الحالة یلتزم 2،وفاء غیر صحیح
.3من القانون التجاري الجزائري419علیھ المادة تنص الوكیل المتصرف القضائي و ھذا ما 

مباشرة التحكیم و الصلح:ثالثا

خول المشرع الجزائري للوكیل المتصرف القضائي و ذلك بإذن من القاضي المنتدب و بعد سماع 
ستدعائھ برسالة موصى علیھا أن یجري التحكیم أو الصلح، وذلك في جمیع إأقوال ممثل الشركة أو ب

نازعات المتعلقة بالحقوق أو الدعاوى مالمنازعات المتعلقة بمصلحة جماعة الدائنین و تندرج ضمنھا ال
العقاریة .

ختصاص المحكمة في إقیمتھ ةاوزأما إذا كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر محدد القیمة أو تج
و ھذا ما تقره ،الدرجة الأخیرة وجب عرض التحكیم أو الصلح على المحكمة المختصة للتصدیق علیھ

لشركة عند التصدیق القانوني ممثلالستدعاء ضرورةإمن القانون التجاري الجزائري و مع270/2المادة 
.4و یكون لھذا الأخیر حق المعارضة دائما

بیع الأموال:رابعا

من القاضي المنتدب بمباشرة بیع أموال على إذنیجوز للوكیل المتصرف القضائي بعد الحصول
، لكن المشرع لم ینص صراحة على بیع العقارات على خلاف ما تناولھ 5الشركة المنقولة أو البضائع منھا 

المنازعات التحكیم بشأنصلح أواري الجزائري عند تطرقھ للمن القانون التج270في نص المادة 
للوكیل المتصرف القضائي بیع عقارات الشركة في الحالات  زجیوبالرغم من عدم وجود نص ی6،العقاریة

.7ستعجالیة القصوى لغرض تغطیة مصاریف التفلیسة في حالة عدم وجود منقولاتالحالات الإ

66-65ص،وفاء شیعاوي، مرجع سابق، ص-1

.117علي البارودي و محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص - 2

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.75/59أمر رقم - 3

.المرجع نفسھ- 4

المرجع نفسھ .- 5

.63بوریشة عزیزة، مرجع سابق، ص - 6

.107مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،- 7
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ستغلال التجاريالإفي  ستمرارالإ :خامسا

مساعدة وبمن القانون التجاري الجزائري یمكن لشركة في حالة التسویة القضائیة 277حسب المادة 
و الصناعیة ستغلال مؤسساتھا التجاریة إمن الوكیل المتصرف القضائي و بإذن من القاضي المنتدب 

المصلحة أو مصلحة ،بعد حصولھ على إذن من المحكمة بناءا على تقریر یقدمھ القاضي المنتدب یثبت فیھ
1.جماعة الدائنین

إیداع المبالغ المتحصل علیھا:سادسا

المساھمة  یلتزم الوكیل التصرف القضائي بعد تحصیل المبالغ الناتجة من بیع أموال شركة
إلى القاضي و یجب أن یقدم إثبات الإیداع،إیداعھا لدى الخزینة العامة فوراو الدیون المحصلة علیھا

كما لا یجوز للوكیل المتصرف القضائي سحب ،یوم من التحصیل )15خمسة عشر( المنتدب في مدة
.2المبالغ المودعة في الخزینة العامة إلا بأمر من القاضي المنتدب 

، ھو عدم ل المتحصل علیھا فورا في الخزینةوب إیداع الأمواجفالغایة من حرص المشرع على و
.3فرصة للوكیل المتصرف القضائي من إستغلالھاإعطاء 

مباشرة الدعاوى القضائیة :سابعا

منع الشركة من التقاضي ، كما لا یجوز ألا یجوز رفع الدعوى من طرف الشركة ذلك تطبیقا لمبد
إنما ترفع ، وقف الدعاوى و الإجراءات الفردیةألدائني الشركة رفع دعوى بإسم الشركة و ذلك تطبیقا لمبد

.4من طرف الوكیل المتصرف القضائي

فرع الثالثال

حصر خصوم شركة المساھمة

أشرنا أن الغایة من شھر إفلاس شركة المساھمة ھو تصفیة أموالھا تصفیة جماعیة أنكما سبق و
لتفلیسة، فلا ستوجب الأمر حصر دیونھا لكي یتبین الحل المناسب یوتوزیعھا على جماعة الدائنین، لذلك 

.5یكفي حصر أموالھا وإدارتھا وإنما یجب أیضا التأكد من جمیع الدیون التي تشغل ذمتھا

على ھذا الأساس یجب التحقق من صفة الدائنین وصحة دیونھم، لذلك ألزم القانون جمیع الدائنین 
تندات المؤیدة لھا تمھیدا للتحقق الحكم بشھر الإفلاس مرفقا بھا المسصدورتقدیم دیونھم إلى التفلیسة بعد 

.6من صحتھا، وفي الأخیر تأتي مرحلة تأیید الدیون

.( ثانیا)تأییدھا، ثم لتحقیق الدیون و(أولا)من ھذا المنطلق سنعرض في ھذا الفرع لتقدیم الدیون

أولا: تقدیم الدیون

الدیون إلى التفلیسة ویشمل ھؤلاء الدائنین یخضع جمیع الدائنین في جماعة الدائنین لواجب تقدیم 
متیاز العامة، ویجب تقدیم جمیع الدیون سواء كانت مدنیة أو تجاریة، وسواء العادیین وأصحاب حقوق الإ

، یتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم.59-75أمر رقم - 1

.156ص محمد السید الفقي، مرجع سابق،- 2

.156مرجع سابق، ص الجزائري،الإفلاس في التشریع سلماني الفضیل،- 3

.145صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق، ص - 4

.459ص سید الفقي، مرجع سابق، المحمد وھاني دویدار-5
.344ص أسامة نائل المحیسن، مرجع سابق، -6
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لذلك أوجب القانون 1،كانت ثابتة في سند رسمي أو بموجب حكم صدر قبل شھر إفلاس شركة المساھمة
أن یتقدموا بدیونھم أیضا فقد لا تكفي الأموال التي تقع ،على الدائنین المضمونة دیونھم بتأمینات خاصة

.2قسمة غرماء العادیینشتراك مع الدائنینعلیھا ضماناتھم للوفاء بكامل دیونھم بل یضطرون إلى الإ

زائري على ما یلي:من القانون التجاري الج280فقد قضت المادة 

بتداء من صدور الحكم بإشھار الإفلاس أو بالتسویة القضائیة، یقوم جمیع الدائنین الممتازین أم لا إ"
بما في ذلك الخزینة العامة بتسلیم وكیل التفلیسة مستنداتھم مع جدول بیان الأوراق المقدمة والمبالغ 

قرار بصحتھا ومطابقتھا إما من الدائن أو وكیل المطالب بھا، ویكون التوقیع على ذلك الجدول مع الإ
قتضاء بموطنھم قانوني عنھ. ویتعین إخبار الدائنین المستفیدین بضمانات صدر نشرھا شخصیا وعند الإ

المختار..." 

شھر واحد یبدأ من تاریخ صدور الحكم المعلن للإفلاس أو بنضمام إلى التفلیسة یحدد أجل الإ
القضائیة، وإذا تخلف أحد الدائنین عن تقدیم مستنداتھ في ھذا الأجل، فإنھ لا یقبل في توزیعات التسویة 

.3الأموال، غیر أنھ یمكن إثبات سبب تخلفھ

ثانیا: تحقیق الدیون وتأییدھا

لابد من التأكد من وجود الدین بالفعل في ذمة شركة المساھمة المفلسة والتأكد من خلوه من أسباب 
البطلان أو الإنقضاء، وفقا للمستندات الموجودة لدى الوكیل المتصرف القضائي ویعرف ھذا الإجراء 

.4بتحقیق الدیون

یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحقیق الدیون ویساعده في ذلك المراقبون إذا عینوا، ویكون ذلك 
علیھا مع طلب العلم بالوصول، كما یجوز ستدعائھ قانونا برسالة موصى إبحضور ممثل الشركة أو ب

عتراض على الدین كلھ أو جزئھ فیما یخص مقداره أو مدى صحتھ، ففي للوكیل المتصرف القضائي الإ
ھذه الحالة یجب إخطار الدائن برسالة موصى علیھا مع طلب العلم بالوصول، ولھذا الدائن أجل ثمانیة أیام 

علیھ المادة  تنص قضائي سواء بطریقة شفھیة أو كتابیة. ھذا ماعتراض الوكیل المتصرف الإللجواب على 
5من القانون التجاري الجزائري.الفقرة الأولى والثانیة و الثالثة282

یقدم الوكیل المتصرف القضائي إقتراحھ للقاضي المنتدب حول قبول أو رفض الدیون لیقرر قائمة 
.6من ق.ت.ج282/4لة حسب نص المادة الدیون سواء المستحقة الآجال أو المؤج

بعد ذلك یقوم القاضي المنتدب بالتوقیع على قائمة الدیون خلال ثلاثة أشھر من تاریخ الحكم بشھر 
الإفلاس، ثم یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع الكشف والقرارات المتخذة بخصوص المقترحات التي 

.7من ق.ت.ج283وفقا للمادة كتابة ضبط المحكمة لدى أبداھا 

یخطر كاتب الضبط الدائن فورا بإیداع ذلك الكشف ونشره في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات 
القانونیة و النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، ویوجھ لكل من الدائنین الذین رفضت دیونھم أو نوزع 

.459صسید الفقي، مرجع سابق، المحمد و ھاني دویدار-1

.344ص، مرجع سابق، المحیسنأسامة نائل-2

.66ص وفاء شیعاوي، مرجع سابق، -3

.469ص سید الفقي، مرجع سابق، المحمد وھاني دویدار-4

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم - 5

المرجع نفسھ.- 6

المرجع نفسھ.- 7
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یوما لإخطارھم برفض دیونھم ھذا ما جاء في المادة )15(فیھا، رسالة موصى علیھا خلال خمسة عشر
.1من ق.ت.ج284

یوم من  )15خمسة عشر(یجوز لكل دائن الإعتراض على ما جاء في كشف الدیون خلال مھلة 
نشره، كما یجوز لممثل شركة المساھمة الإعتراض أیضا بشرط أن تتبع الدعوى من طرف الوكیل 

المتصرف القضائي.

فع كاتب ضبط المحكمة الدیون المتنازع فیھا لأول جلسة من أجل الفصل فیھا بناء على تقریر یر
القاضي المنتدب، بعد إخطار الأطراف المتنازعة برسالة موصى علیھا مع طلب علم الوصول في أجل 

.2من ق.ت.ج)286ثلاثة أیام سابقة على الأقل ( المادة 

.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75أمر رقم - 1

المرجع نفسھ.- 2
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منھا ما یتعلق بالشركة ،ثار قانونیةأة دالحكم الصادر بشھر إفلاس شركة المساھمة یرتب عنإ
ثار الخاصة بالشخصیة ستثناء الأإب ،التي تترتب على شھر إفلاس التاجر الفردثار نفسھا نفسھا فھي الأ

لسیاسیة كسقوط الحقوق ا،عتباریة نظرا لطبیعتھاالإعلى الشخصیةالطبیعیة والتي لا یمكن أن تترتب
والھا ملشركة كمنعھا من إدارة ألمة المالیة ذثار المتعلقة بالأما بالنسبة للأ،1لتاجر الفردل دنیةوالم

ختلاف بشأنھا بین شركة إوالتصرف فیھا، وعدم نفاذ التصرفات التي أجرتھا خلال فترة الریبة فلا 
المساھمة والتاجر الفرد، على ھذا الأساس یحل الوكیل المتصرف القضائي محل الجھاز القائم على 

أخذ رأي المفلس وغیرھا من لشركة مقامھا في كل أمر یستلزم فیھ القانون لإدارتھا ویقوم الممثل القانوني 
الأعمال.

إفلاس شركة المساھمة لا یؤدي إلى شھر نثار ما یتعلق بالشركاء المساھمین، فالأصل أومن الأ
إلا في حدود  اعن أعمال الشركة وخسائرھلینؤومسإفلاسھم، فھم لا یكتسبون الصفة التجاریة وغیر 
رتكبوا إبإفلاس القائمین على إدارة الشركة إذا  تقضيحصتھم في رأسمالھا، غیر أنھ یجوز للمحكمة أن 

.2ت ج.ن قم 224أخطاء جسیمة أدت إلى توقفھا عن الدفع ھذا ما أقرتھ المادة 

لذلك لا تكفي الأثار التي إن نظام الإفلاس یھدف إلى حمایة حقوق الدائنین و تحقیق المساواة بینھم، 
ك وحده لا یكفي لتحقیق ھذه المشرع على كل من شركة المساھمة و القائمین علیھا، لأن ذلرتبھا

الأھداف، فقد یتزاحم الدائنون و یتسابقون في التنفیذ على أموال الشركة التي منعت من إدارتھا و 
كاملا حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار التصرف فیھا، حیث قد یسعى كل واحد منھم للحصول على حقھ 

باقي الدائنین، و الإخلال بمبدأ المساواة بینھم .بحقوق 

على ھذا الأساس فإن إتخاذ الإجراءات الفردیة من قبلھم للتنفیذ على أموال الشركة من شأنھا أن 
ع على وضع قواعد تعرقل عملیة التصفیة الجماعیة، التي یھدف إلیھا نظام الإفلاس، لذلك حرص المشر

خاصة یخضع لھا جمیع الدائنین بعد شھر إفلاس شركة المساھمة، فرتب على صدور الحكم أثار بالنسبة 
للدائنین تھدف إلى إقامة المساواة بینھم و المحافظة على الضمان العام لدائنین، لیتم في الأخیر توزیع 

ائنیھا.الأموال المتحصل علیھا نتیجة لتصفیة أموال الشركة على د

فلاسالإشھر الحكم بثار أسنتناول :من ھذا المنطلق سنتطرق لدراسة ھذا الفصل من خلال مبحثین
دائني شركة أثار الحكم بشھر الإفلاس على  ثم ،و شركائھا في (المبحث الأول)شركة المساھمةل بالنسبة

( المبحث الثاني ).في  و تصفیة أموالھاالمساھمة

.224زیاد صبحي ذیاب، مرجع سابق، ص -1
المعدل والمتمم.،، یتضمن القانون التجاري الجزائري59-75أمر رقم -2
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المبحث الأول

ثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة لشركة المساھمة و شركائھاأ

ثار تتعلق بالشركة أالمساھمة  ركةدور حكم شھر إفلاس شصرتب المشرع الجزائري على 
الإفلاس علیھا، وسبب ذلك یعود إلى توقفھا عن دفع دیونھا مما  عقوبة  عتبارھا المحور الأساسي لتقریرإب

سترجاع حقوقھم، على ھذا الأساس أقر المشرع جملة من أدى بجماعة الدائنین إلى تحریك إجراءاتھ لإ
تھا المالیة معا.مثار تنصب على الشركة وذالأ

افظة على الضمان العام لجماعة فالھدف من شھر إفلاس شركة المساھمة ھو صیانة أموالھا والمح
ثار الناتجة عن الحكم علیھا، والمتمثلّة في منعھا من الدائنین، غیر أنھ لا تتحقق ھذه الحمایة إلا بترتیب الأ

خر تتوفر فیھ الخبرة للقیام أمحلھّا شخص  لذا منعھا من التقاضي، لیحكالتصرف في أموالھا وإدارتھا، و
المحكمة المختصة المصدرة لحكم الإفلاس.بھذه المھام تحت رقابة وإشراف

 عن  یسألونكما تجدر الإشارة إلى أن إفلاس شركة المساھمة لا یستتبع إفلاس شركائھا، لأنھم لا 
المشرع أجازستثناء عن ذلك إك دیون الشركة إلا بقدر حصصھم في رأس مال الشركة، غیر أنھ و

التي قد یقوم بھا مما یؤدي إلى توقفھا عن الدفع للتصرفاتإفلاس مدیر الشركة نتیجة الجزائري شھر 
وبالتالي الحكم بشھر إفلاسھا.

مبحث إلى مطلبین: سنتناول أثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة لشركة المساھمة على ھذا قسمنا ھذا ال
ب الثاني ).في ( المطلب الأول )، ثم أثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة للشركاء في ( المطل

المطلب الأول

ثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة لشركة المساھمةأ

عتبارھا قد توقفت عن إتعتبر شركة المساھمة المحور الأساسي التي ینصب علیھا نظام الإفلاس، ب
ستحقاقھا، مما أدى بأصحاب الحقوق إلى تحریك إجراءات الإفلاس إجال أدیونھا التجاریة عند حلول دفع

حقوقھم منھا، على ھذا الأساس یعتبر الحكم بالإفلاس نقطة تحول خطیرة في حیاة شركة  فاءیستإقصد 
المساھمة.

بدلا من تھیئتھا لممارسة ،من أجلھ شركة المساھمةدور ھذا الحكم یتغیر الھدف الذي أنشأت صإذ ب
والھا تصفیة منشاطھا وتحقیق الربح وتوزیعھ على الشركاء، یصبح من الضروري تھیئتھا لتصفیة أ

.1من الناتج على جماعة الدائنینجماعیة وتوزیع الث

ذاتھا، حیث  دثار، منھا ما ینصب على الشركة بحأة دینجر عن ھذا التحول في أوضاع الشركة ع
وإدارتھا، وكذلك تفقد أھلیتھا في التقاضي، ونتیجة لذلك یتم تعیین والھامأرف في صنھا سلطة التیسلب م

درت صأشخاص تتوفر فیھم المواصفات اللازمة للقیام بتسییر وإدارة شؤونھا تحت إشراف المحكمة التي أ
  .ةلتفلیسل لالحكم بشھر إفلاسھا للوصول إلى ح

حكم شھر إفلاس شركة المساھمة لا تقتصر فقط على الفترة اللاحقة ثارأتجدر الإشارة إلى أن 
ثار لتمتد إلى الفترة السابقة على صدوره، لذلك تكون جمیع لصدور الحكم، بل أكثر من ذلك تتعدى ھذه الأ
.2فذة في مواجھة جماعة الدائنینالتصرفات الصادرة من الشركة خلالھا غیر نا

.211علي البارودي و محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -1
.306أسامة نائل المحیسن، مرجع سابق، ص -2
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ثار الناتجة الأ:ثار الإفلاس المنصبة على شركة المساھمة إلى قسمینأعلى العموم فإنھ یمكن تقسیم 
.في ( الفرع الثاني )ثار الإفلاس بعد صدور الحكمأ ثم، في ( الفرع الأول)قبل صدور حكم الإفلاس

الفرع الأول

ثار الإفلاس بالنسبة لشركة المساھمة قبل صدور حكم الإفلاسأ

عتبارھم أصحاب الحقوق، ھي تلك الفترة إأخطر الفترات التي تمس بمصالح جماعة الدائنین ب للع        
ضطراب إالشركة ب تتنبأالتي تسبق مباشرة الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة، إذ أن في ھذه الفترة 
والھا بمختلف الطرق، مأأعمالھا ومركزھا المالي، وأنھا على وشك الإفلاس لذلك تتعمد وبسوء نیة تھریب

.1الضمان العام لجماعة الدائنینومن أموال التفلیسةیتم إخراجھا تى ح

فتسمى الفترة التي تفصل بین تاریخ التوقف عن الدفع وصدور الحكم بإفلاس شركة المساھمة بفترة 
ق لا تكون نافذة في ح، لذلككة تكون محلا للشدفات عرالریبة، حیث تقوم الشركة في ھذه المرحلة بتص

.2ھا بین الشركة والمتعامل معھاثارأجماعة الدائنین، رغم أنھا تنتج 

تزال عتبار أن الشركة لاإإضرارا بمصالح جماعة الدائنین بتعتبر فترة الریبة من أكثر الفترات
.3والھا دون أیة رقابة علیھامأة في التصرف فيررة لأعمالھا، وحیمس

من بین مشتملات الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة أن تقوم المحكمة التي أصدرتھ بتحدید تاریخ 
اشھر)18(ة  لا تزید عن ثمانیة عشردد المحكمة بمیالمشرع الجزائري قأنواقعة التوقف عن الدفع، إلا 

المعاملات التجاریة ستقرار إالمحافظة على السابقة عن صدور حكم الإفلاس، والغایة من وراء ذلك ھو 
في فقرتھا 247بھ المادة  يقضتئتمان التجاري وحفاظ على حقوق جماعة الدائنین، ھذا ما وتعزیز الإ

الأخیرة من القانون التجاري الجزائري التي تنص على: 

الإفلاس، بشھرتحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة، أو وفاء" تاریخ التوقف عن ال
ولا یكون ھذا التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شھرا."

نھ یجب على المحكمة المختصة أن تحدد تاریخ التوقف عن الدفع في أول جلسة تعقدھا، وإذا لم أكما         
 صنتذا ما عتبر تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس ھو ذاتھ تاریخ توقف الشركة عن الدفع، ھإتقم بتحدیده 
غیر أنھ في ھذه الحالة تكون فترة الریبة منعدمة، ،4من القانون التجاري الجزائري222علیھ أحكام 

فلاس، فلا یجوز لجماعة الدائنین الطعن حكم الإعتبار أن تاریخ التوقف عن الدفع ھو ذاتھ تاریخ صدور إب
فترة الریبة، فیعتبر ھذا فسحا للمجال خلالنھا لم تتمت التي أبرمتھا الشركة على أساس أفي التصرفا

.5لإضرار بمصالح الدائنینلركة أمام الش

إضافة إلى ذلك منح المشرع الجزائري للمحكمة إمكانیة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع إذا ما رأت 
قصوىالریبة ال، بشرط أن لا یؤدي ھذا التعدیل إلى تجاوز فترة قبل قفل قائمة الدیونذلكو یتملھمحلا 

:على أن بنصھامن ق.ت.ج248ما أكدتھ المادة لالمحددة بثمانیة عشر شھرا وفق 

بقرار تال محكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف عن الوفاء " ل
لقفل قائمة الدیون."للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس وسابق 

.212علي البارودي ومحمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -1
.131، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -2
.89أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -3
قانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، یتضمن ال59-75أمر رقم -4
.90نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص أحمد محرز،-5



أثار شھر إفلاس شركة المساھمةالفصل الثاني              

58

ن التصرفات التي تقوم بھا شركة المساھمة بعد صدور حكم شھر الإفلاس أخیر إلى نخلص في الأ
الأمر یختلف، نغیر نافذة في مواجھة جماعة الدائنین، أما إذا وقعت التصرفات قبل حكم شھر الإفلاس فإ

،نوع التصرفھ یخضع لعدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي حسبنفإذا وقع التصرف خلال فترة الریبة فإ
1افذا بالنسبة لأطراف المعاملة.ھ یكون ننأما إذا وقع خارج فترة الریبة المحددة قانونا فإ

على ھذا الأساس سنتطرق إلى مصیر التصرفات التي أبرمتھا شركة المساھمة خلال فترة الریبة، 
.( ثانیا )فاتعدم النفاذ الجوازي لتلك التصر م، ث( أولا )وھي عدم النفاذ الوجوبي

عدم النفاذ الوجوبي:أولا

ھناك العدید من أنضح لنا تمن القانون التجاري الجزائري، ی247/1علیھ المادة  تنصوفقا لما 
ھم إذا أبرمتھا قالتصرفات التي لا یجوز التمسك بھا تجاه جماعة الدائنین، مما یعني عدم نفاذھا في ح

2فترة الریبة.الشركة خلال

على ھذا الأساس رتب المشرع الجزائري جزاء على التصرفات التي أبرمتھا شركة المساھمة 
وھو عدم النفاذ الوجوبي لتلك التصرفات في مواجھة جماعة الدائنین، لذلك لم ،المفلسة في فترة الریبة

وجوبي دون البحث في یترك الخیار للقاضي بإعمال سلطتھ التقدیریة، بل أوجب علیھ الحكم بعدم النفاذ ال
دھا المشرع، فھذا التصرف صطبیعة التصرف ذاتھ تتعارض مع الأھداف التي قننیة المتعامل معھا، لأ

.3ھ مھما كان نوع التصرف المبرمجماعة الدائنین، مع بقائھ صحیحا بین طرفی قنافذا في حلا یكون 

شروط تحققھ م، ث)1(عدم النفاذ الوجوبيلدراسة عدم النفاذ الوجوبي، سنتطرق إلى تبیان تعریف 
.)3(، وأخیرا حالاتھ)2(

تعریف عدم النفاذ الوجوبي-1

یقصد بعدم النفاذ الوجوبي، أن تقضي المحكمة بتقریر عدم نفاذ التصرفات التي أبرمتھا شركة 
.4لھا أیة سلطة تقدیریة في ذلكالمساھمة المفلسة وجوبا، ولا یكون

عدم النفاذالتصرفات الصادرة من شركة المساھمة في فترة الریبة وجوبا، لیس عدم نفاذنإ
بالمعنى القانوني، یترتب علیھ زوال التصرفات وإعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد، 

رھم أصحاب الحقوق، عتباإجماعة الدائنین ب قبل ھو في الحقیقة والواقع مجرد عدم نفاذ التصرف في ح
.5بھ الشركة وقع في فترة الریبةرف الذي قامت صعتبار أن التإوب

تعرف فترة الریبة بفترة الظن والشك، وفیھا تضطرب أعمال الشركة ویتدھور مركزھا المالي، مما 
ا یؤدي إلى دیونھا عن طریق إبرامھا مختلف التصرفات ممدفعیدفعھا إلى محاولة إخفاء حالة توقفھا عن 

ثارھا في إلا أن ھذه التصرفات تبقى صحیحة ومنتجة لأ،6العام لجماعة الدائنینالإنقاص من الضمان 
علاقة الشركة مع الغیر الذي تعاقدت معھ.

.62نسرین شریقي، مرجع سابق، ص -1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
بالنسبة للمدین، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص: تركي لیلیة و تیزرارین كاتیة، أثار الإفلاس-3

.5، ص 2015ص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، االقانون الخ
.193، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -4
.411مرجع سابق، ص فلاس،أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة و الإمصطفى كمال طھ،-5
.86راشد فھیم، مرجع سابق، ص -6
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ة القانون بین شركة ولتصرفات محصور بقللذلك یكون نطاق تطبیق قاعدة عدم النفاذ الوجوبي 
الدائنین كونھم أصحاب الحقوق.المساھمة المفلسة وجماعة

شروط عدم النفاذ الوجوبي-2

جماعة  قیشترط لإقرار جزاء عدم نفاذ التصرفات الصادرة من شركة المساھمة وجوبا في ح
والھا وأن یكون التصرف صادرا خلال مأن یكون التصرف صادرا من الشركة نفسھا ویتعلق بأ،الدائنین

فترة الریبة.

ن یكون التصرف واردا ضمن الحالات المنصوص علیھا في المادة أضافة لھذه الشروط، یجب إ
من القانون التجاري الجزائري.247/1

والھامبأ ان یصدر التصرف من شركة المساھمة ومتعلقأیجب -أ

ھو ،الوجوبيعتبار أن الغایة من تقریر المشرع الجزائري لعدم النفاذ إیعتبر ھذا الشرط بدیھیا ب
.د الإضرار بمصالحھممف شركة المساھمة التي تتعسحمایة جماعة الدائنین من تع

نفسھا المساھمة شركةلذلك لا یتحقق الضرر في ھذه الحالة إلا إذا كان التصرف قد صدر من 
.1والھامق بألویتع

ھ لا یجوز نوالھا، فإملھ بأأما إذا صدر التصرف من غیر شركة المساھمة المفلسة ولا علاقة
جماعة الدائنین. قإخضاع ھذا التصرف لجزاء عدم نفاذه وجوبا في ح

عتبار لإقرار جزاء عدم النفاذ الوجوبي للتصرفات المبرمة على ھذا الأساس نخلص إلى أن محل الإ
والھا.مذاتھا، وتخص أ دي التصرفات التي تبرمھا الشركة بحھ

التصرف صادرا في فترة الریبةن یكون أیجب -ب

من القانون التجاري الجزائري، یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري قد 247من خلال المادة 
شترط للحكم بعدم النفاذ الوجوبي على التصرفات الصادرة من شركة المساھمة في حق جماعة الدائنین، إ
دھا المشرع الجزائري، بالفترة الواقعة بین دالتي حن تقع التصرفات أو التصرف خلال فترة الریبة أ

عن دفع دیونھا إلى غایة المساھمةدتھ المحكمة المختصة لإقرار حالة توقف شركةدالتاریخ الذي ح
.2ور الحكم المعلن لشھر إفلاسھاصد

عدم النفاذ الوجوبي، وحصره في لقاعدةالغایة من تحدید المشرع الجزائري للمجال الزمنينإ
التصرفات المبرمة خلال فترة الریبة فقط، ھو تحقیق التوازن بین مصالح جماعة الدائنین وحقوق شركة 

د الإنقاص من مسوء نیة الشركة خلال ھذه الفترة، كونھا تتععتبار أنھ یفترض إالمساھمة المفلسة، ب
وال المشكلة للضمان العام للدائنین.مالأ

من القانون التجاري الجزائري ألا 247شترطت الفقرة الأخیرة من نص المادة إإضافة إلى ذلك فقد 
،3اریخ صدور الحكم بشھر الإفلاسشھرا من ت)18(ة ثمانیة عشردتتجاوز الفترة المحدد لفترة الریبة م

.134، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
المرجع نفسھ.-3
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بین الطرفین م العقد فیماخلال ھذه الفترة یجب التأكد من وقت إبرا مولتحدید ما إذا كان التصرف قد ت
.1ولیس وقت تنفیذه

وفي حالة ما إذا كان التصرف الصادر من شركة المساھمة المفلسة من قبیل التصرفات التي لا تنتج 
ثاره إلا بقیده في أثارھا إلا بإتباع إجراءات قانونیة مثل التصرفات الواردة على العقار، فلا ینتج أ

فیكون تاریخ ھذا القید ھو نفسھ تاریخ التصرف.المحافظة العقاریة 

من القانون التجاري 247/1رد التصرفات ضمن الحالات المنصوص علیھا في المادة تن أیجب -ج
الجزائري

لم یترك المشرع الجزائري أیة سلطة تقدیریة للمحكمة المختصة لتقریر تحقق عدم النفاذ الوجوبي 
من القانون التجاري التصرفات التي تدخل 247/1أن المشرع ذكر في المادة لتصرفات من عدمھ، فنجد ل

ضمن قاعدة عدم النفاذ الوجوبي في مواجھة جماعة الدائنین على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال.

على ھذا الأساس، یمنع على المحكمة المختصة منعا باتا أن تقیس على ھذه التصرفات تصرفات 
د تكون مشابھة لھا، كما یمنع علیھا أیضا إضافة تصرفات أخرى لقائمة التصرفات التي ذكرھا أخرى ق
.2في نص المادة المذكورة أعلاهالمشرع

الوجوبي إثبات غش أو تحایل شركة المساھمة المفلسة بعدم النفاذ في ھذه الحالة لا یشترط للحكم 
،لذلك لا یشترط علم المتعامل مع الشركة بحالة توقفھا عن دیونھامعھ، إضافة ت أو تواطئھا مع من تعامل

.3نین بسبب طبیعة ھذه التصرفاتدھا الإضرار بالدائصغش الشركة وقلأن المشرع یفترض

من القانون 247لذلك یكفي توفر حالة من الحالات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
تطبیق قاعدة عدم نفاذ التصرفات وجوبیا. میت لكي 4التجاري الجزائري

یجب صدور حكم قضائي یقضي بعدم النفاذ الوجوبي.-د

الریبة لا إن قاعدة عدم النفاذ الوجوبي للتصرفات التي أبرمتھا شركة المساھمة المفلسة خلال فترة
من الدائنین، إنما یستوجب الأمر ة القانون في مواجھة جماعةویقصد منھا أن ھذه التصرفات غیر نافذة بق

صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة یقضي بعدم نفاذ التصرف الذي صدر من الشركة.

ة القانون، وبقالوجوبي والبطلان الذي یكون عدم النفاذن ھناك فرق بین ألذلك لابد من الإشارة إلى 
مجرد تحقق شروطھ دون الحاجة لصدور حكم بذلك، عكس ثار البطلان الذي یتقرر بقوة القانون بأإذ تنتج 

.7تركي لیلیة و تیزرارین كاتیة، مرجع سابق، ص -1
.135مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،ماني الفضیل،سل -2
.414مرجع سابق، ص أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة و الإفلاس،مصطفى كمال طھ،-3
لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من من ق.ت.ج على: "247/1تنص المادة -4

المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع:
كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض،-1
كل عقد معاوضة یجاوز فیھ إلتزام المدین بكثیر إلتزام الطرف الأخر،-2
غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع،كل وفاء مھما كانت كیفیتھ لدیون -3
كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر ذلك من وسائل -4

الوفاء العادیة،
كل رھن عقاري إتفاقي أو قضائي وكل حق إحتكار أورھن حیازي یترتب على أموال المدین لدیون سبق -5

یھا..."التعاقد عل
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ك لابد من ثاره بمجرد قیام شروطھ بل أكثر من ذلأالوجوبي إذ لا تترتب عدم النفاذما ھو علیھ الحال في 
.1صدور حكم یقضي بذلك

على ھذا الأساس فالمشرع یوجب على المحكمة المختصة في حال ما إذا طلب الوكیل المتصرف 
بعدم نفاذالقضائي إصدار حكم بعدم نفاذ التصرفات التي أبرمتھا شركة المساھمة وجب علیھا أن تقرر

.2لھا أیة سلطة تقدیریة في ذلكن یكونأدون ھ التصرف متى تحققت من توفر شروط

التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي-3

رفات  التي تخضع لعدم صالقانون التجاري الت من 247/1لقد حصر المشرع الجزائري في المادة 
نطلاقا من نص المادة سالفة الذكر إالدائنین، لذلك النفاذ الوجوبي، والتي لا یجوز التمسك بھا في مواجھة 
أعلاه یمكن لنا تبیان ھذه التصرفات على الشكل التالي:

كافة التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة أو المنقولة بغیر عرض-أ

من القانون التجاري 247/1علیھا المادة  تنص الوجوبي التيعدم النفاذأولى حالات نإ
ھي التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض، والتي یقصد منھا كافة ،3الجزائري

عقار  علىوقعت مقابل خلال فترة الریبة سواء يالتصرفات التي تبرمھا شركة المساھمة المفلسة بدون أ
منھ تعتبر ھذه التصرفات بمثابة تبرعات لذلك  تخضع مباشرة لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي.،أو منقول

وتشمل عبارة التبرعات جمیع الأعمال والتصرفات التي تنطوي على نیة التبرع أیا كان 
ع باطلا التبرع بملكیة منقول أو عقار أو تقریر حق رھن ضمانا یق مموضوعھا، وأیا كان شكلھا، ومن ث

.4ن الدین وكفالة دین على الغیرلدین على الغیر أو الإبراء م

على ھذا الأساس، فإن كل عمل تبرعي تقوم بھ شركة المساھمة خلال فترة الریبة ینقل الملكیة فھو 
مثل ھذه التصرفات تقریر عدم نفاذرتیاب، وعلى ذلك أوجب المشرع الجزائري ضرورة إو كمحل ش

رار للمحكمة المختصة وتأكدت من تحقق شروطھ،والغایة من إقعدم النفاذ متى ما قدم بشأنھا طلب 
و التبرع بھا ینمن حقوق الدائنو منع شركة المساھمة من الإنقاصھذه التصرفات ھعدم نفاذالمشرع ل

.5في مثل ھذه التصرفات واضحةللغیر، لأن نیة الإضرار بمصالح جماعة الدائنین

  خرلتزام الطرف الأإلتزام شركة المساھمة إعقود المعاوضة التي یتجاوز فیھا -ب

الفقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري، على ما یلي:247تقضي الحالة الثانیة من المادة 

.6خر..."لتزام الطرف الأإبكثیر التزام المدینإ" .... كل عقد معاوضة یجاوز فیھ 

لتزامات والحقوق بین من خصائص العقود الملزمة للجانبین أنھا تحقق التوازن في الإنإ
القاعدة العامة المتعاقدین، فیلتزم المشتري بدفع ثمن المبیع ویلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري ھذه ھي

مع  نھ ھناك بعض الحالات یمكن أن تبرم شركة المساھمة المفلسة عقد معاوضةأإلا 7،في المعاملات

.311أسامة نائل المحیسن، مرجع سابق، ص -1
.91أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -3
.93ق، ص أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع ساب-4
.157زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -5
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -6
.139مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-7
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حقق فیھ التفاوت یتلتزامات، أي خر سواء كان طبیعیا أو معنویا لا یتحقق فیھ مبدأ التناسب في الإأشخص 
.1امل معھاالمتعمھ الشركة، وما یأخذه الطرفدوعدم التوازن بین ما تق

لتزام الشركة إ، عقود المعاوضة التي یفوق فیھا عدم النفاذ الوجوبيمن ھذا المنطلق یدخل في 
ن تصرفات الشركة في ھذه الحالة تكون بعوض لا تبرعا كما في ألتزام الطرف المتعامل معھا، فرغم إ

خر، كما لو قامت خلال فترة لتزامات الطرف الأإلتزاماتھا وإالحالة السابقة، إلا أنھ لا یحقق تناسب بین 
جل ذلك وجب أمن  ،2رف في مواجھة جماعة الدائنیند بھذا التصتالریبة ببیع عقار بثمن تافھ، لذلك لا یع

، وصدورھا خلال فترة كتشفت المحكمة المختصة حقیقة ھذه التصرفاتإإبطال مثل ھذه التصرفات متى 
رفات تكمن رغبة شركةصقضائي بإبطالھا لأن في مثل ھذه التك الوكیل المتصرف الالریبة وتمس

المفلسة في الإضرار بجماعة الدائنین.المساھمة

لتزامات بین عقود المعاوضة التي لا تحقق مبدأ التناسب في الحقوق والإنالأساس فإعلى ھذا 
الجزائري یشبھ ما یعرف بنظریة من القانون التجاري 247/1المتعاملین المنصوص علیھا في المادة 

منھ تنص على ما یلي:90الغبن المذكورة في القانون المدني، فنجد المادة 

لتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیھ ھذا المتعاقد من فائدة إ" إذا كانت 
المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد خر، وتبین أن المتعاقدلتزامات المتعاقد الأإبموجب العقد أو مع 

أو ھوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل  استغل فیھ طیشا بینإخر قد الأ
3لتزامات ھذا المتعاقد."إص من أن ینقالعقد أو 

في حالة ما إذا تبین من العقد أو التصرف الذي ،في الأخیر نخلص إلى نتیجة واحدة مفادھا أن
معھا، أبرمتھ شركة المساھمة المفلسة بأنھا قد تلقت مقابل لا یتناسب مع المنفعة التي تحصل علیھا المتعاقد 

ھذا التصرف یخضع لعدم النفاذ الوجوبي في حق جماعة الدائنین.ن فإ

بدیون غیر حالةالمساھمةوفاء شركة-ج

م الإفلاس أنھ یھدف إلى تحقیق المساواة بین جماعة الدائنین، اكما رأینا سابقا من بین خصائص نظ
كل التصرفات التي تقوم بھا شركة المساھمة تؤدي بدورھا إلى الإخلال بھذا المبدأ لا ترتب نلذلك فإ

جماعة الدائنین.  قثارھا في حأ

إلى حالة ثالثة من ،4من القانون التجاري247ادة لقد تطرق المشرع الجزائري في نص الم
، فالأصل أن لا وھي حالة الوفاء بالدیون غیر مستحقة الأداء،وجوبيالخاضعة لعدم النفاذ الالتصرفات 

تقوم شركة المساھمة بالوفاء قبل حلول أجل الدین، وفي حالة ما إذا خرجت عن ھذا الأصل خلال فترة 
.5اجھة جماعة الدائنینر نافذ في موالریبة كان ھذا الوفاء غی

خلال فترة الریبة، لذلك  قعداء، متى ورتاب المشرع الجزائري في الوفاء بالدیون غیر حالة الأإ
لأن في مثل ھذا التصرف رغبة من الشركة في التمییز بین الدائنین وتفضیل أخضعھ لعدم النفاذ الوجوبي

خر الأمر الذي یخل بقاعدة المساواة بین الدائنین، إضافة إلى تعارض ھذا التصرف مع المنطق أدائن على 
مضطربة وھي المساھمةإذ لا یعقل أن تكون الوضعیة المالیة لشركة6،وعلامات حسن النیة في التعامل

.284راشد راشد، مرجع سابق، ص -1
.217أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75ر رقم أم-3
المرجع نفسھ.-4
.15تركي لیلیة و تیزرارین كاتیة، مرجع سابق، ص -5
.141أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -6
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ا وتترك الدیون ستحقاقھإفي حالة توقف عن دفع دیونھا لكن بالرغم من ذلك تقوم بدفع دیون لم یحن أجل 
التي تكون سبب في شھر إفلاسھا.

لإخضاع حالة الوفاء بدیون غیر حالة لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي یجب تحقق جملة من الشروط 
:تتمثل فیما یلي

ستحقاقھا.إول أجل لأن تقوم شركة المساھمة بالوفاء بدیونھا قبل ح-
فترة الریبة.أن تقع حالة الوفاء بدیون غیر حالة خلال -

لقانون التجاري أخضع حالة الوفاءمن ا247تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في المادة 
إضافة إلى ،1ین، سواء كان تجاریا أو مدنیابیعة الدطغیر الحالة لعدم النفاذ الوجوبي، مھما كانت بالدیون

ستوفى دینھ قبل حلول أجلھ عالما إیكون الدائن الذي ذلك لا یشترط لتطبیق حالة الوفاء بدیون غیر حالة أن
.2دفع دیونھاأو غیر عالم بتوقف الشركة عن 

الوفاء غیر العادي للدیون الحالة-د

عتبرھا إأو السندات التجاریة التي قودالأصل أن طرق الوفاء في الدیون التجاریة تكون عادة بالن
حساب الجاري بین الطرفین، كأن یكون لكل من الدائن لتحویل لالمشرع بمثابة النقود، أو عن طریق 

حساب في نفس البنك فیطلب المدین من البنك تحویل مبلغ نقدي یساوي قیمة الدین إلى حساب ینوالمد
ق وفاء عادیة لا خلاف الدائن، وھذا التحویل یعتبر بمثابة الوفاء بالنقود، لذلك كل ھذه الطرق تعتبر طر

.4ذلك خلال فترة الریبةم  تخضع لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي حتى ولو تمنھ لا، 3علیھا

من القانون التجاري الجزائري فإذا قامت شركة 247ستنادا إلى المادة إمن ھذا المنطلق و
المساھمة المفلسة بتسدید أحد دیونھا بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، فإن ھذا الوفاء یعتبر صحیحا ولا 

ریة وراق تجاأإذا قامت الشركة بالوفاء بالدیون الحالة بغیر نقود أو لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي، أمایخضع 
بطریق غیر مر یتعلق لأن الأ،فیكون غیر نافذ وجوباأو نقل مصرفي أو بغیر الشيء المستحق أصلا

رار بالغة لباقي دائني رض معھ حصول الدائن على أكثر من حقھ وھذا ما یشكل أضتمألوف للوفاء مما یف
.5الشركة

عتبار أن طرق إعلى سبیل المثال بالوفاء بإحدى الطرق التالیة  اعلى ھذا الأساس یقع غیر نافذ وجوب
:الوفاء غیر العادیة كثیرة ولا یمكن حصرھا

الوفاء بالبیع-1-د

 متھا، فإذا تمقابل الدین الذي ھو في ذممن شركة المساھمة لأحد دائنیھا المقصود بالبیع تقدیم شيء
حتج بھ قبل الدائنین الوفاء بھذه الطریقة وحصل خلال فترة الریبة حكم علیھ بعدم النفاذ الوجوبي ولا ی

.6خرینالأ

.90راشد فھیم، مرجع سابق، ص -1
.141، مرجع سابق، ص في التشریع الجزائريالإفلاسفضیل، السلماني  -2
.160-159زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص،ص -3
.285راشد راشد، مرجع سابق، ص -4
-119، ص، ص 2005مصطفى كمال طھ و وائل أنور بندق، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -5

120.
.215رجع سابق، ص عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، م-6
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والةحالوفاء بطریق ال-2-د

ة المدین، فیحل متفاق بین الدائن مع شخص أجنبي على أن یحول لھ حقھ الذي في ذإالحوالة ھي 
.1اتھ وخصائصھمق نفسھ بجمیع مقوھذا الحالشخص الأجنبي محل الدائن في 

 حدأالمساھمة المفلسة بتحویل حقھا الذي ھو لدى الغیر لمصلحة على ھذا الأساس إذا قامت شركة 
عتبر ھذا التحویل بمثابة الوفاء بغیر الكیفیة المتفق علیھا، لذلك فھو یخضع لعدم إ،دائنیھا خلال فترة الریبة

ستثنى من ذلك حالة الوفاء بطریق إالنفاذ الوجوبي في حق جماعة الدائنین، غیر أن المشرع الجزائري 
.2اریة، لأنھا تقوم مقام النقودالأوراق التج

الوفاء بالمقاصة-3-د

دینین نقودا أو مثلیات من نفس المساھمة مدینة لمدینھا وكان موضوع كل من الإذا أصبحت شركة 
النوع وكان كل من الدینین مستحق الأداء وخالیا من أي نزاع، وقعت المقاصة بحكم القانون بمجرد توفر 

من  297ذا ما قضت بھ المادة ھ3،بشرط أن یتمسك بھا الدائنشروطھا ولو كان ذلك في فترة الریبة
5،تى ولو وقعت خلال فترة الریبةوعلیھ فإن المقاصة القانونیة لا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي ح4،م.جق.

الوجوبي ولو كان عدم النفاذذلك الحال بالنسبة للمقاصة القضائیة التي تقع بحكم من القضاء فلا یشملھا كو
.6لمحكمة صادر خلال فترة الریبةالحكم الذي قضت بھ ا

أحد الدینین تفاقیة التي یكون فیھا المقاصة الخاضعة لأحكام عدم النفاذ الوجوبي ھي المقاصة الإأما 
ن یكون أحدھما خالیا من النزاع والدین المقابل متنازع علیھ، أو أن یكون أخر غیر محدد، أو محددا والأ

.7خر غیر مستحق الأداءأحد الدینین مستحق الأداء والدین الأ

لدیون سابقةالتأمینات الضامنة -ه

ة شركة المساھمة المفلسة قبل فترة الریبة، متتحقق ھذه الحالة عندما یكون الدین قد نشأ عادیا في ذ
بتعزیزه بضمانات كانت غیر موجودة أثناء نشوء الدین كالرھن الریبةفترةبعد ذلك تقوم الشركة في

ھو تفضیل الرسمي أو الرھن الحیازي، فھذه التصرفات تخضع لعدم النفاذ الوجوبي لأن المغزى منھا 
.8نھ عن بقیة الدائنین العادیینالدائن الذي منح لھ تأمین على دی

سابقة، یجب توفر ثلاثة شروط ینات الضامنة لدیون حتى یتم تقریر عدم النفاذ الوجوبي على التأم
:9ھي

.المساھمة ة شركةمأن یكون ضمانا لدین سابق نشأ من قبل في ذ-

، 2006عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
.417ص 

.98أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.418.مصطفى كمال طھ و وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -3
من ق. م. ج على : 297تنص المادة -4

" للمدین حق المقاصة بین ما ھو مستحق علیھ لدائنھ وما ھو مستحق لھ تجاھھ ولو إختلف سبب الدینین، إذا كان 
موضوع كل منھما نقودا..."

.98أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -5
.221ع سابق، ص أحمد محمد محرز، مرج-6
.419مصطفى كمال طھ  و وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -7
.144، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -8
.93أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -9
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أن یترتب خلال فترة الریبة.-
لشركة نفسھا.لأن یرد ھذا الضمان على مال مملوك -

التصرف وجوبیا ولیس لھا أیة القضاء بعدم نفاذبمجرد تحقق ھذه الشروط وجب على المحكمة 
سلطة تقدیریة في ذلك، كما لیس لھا أن تبحث في نیة الشركة، لأن مثل ھذه التصرفات تخل بمبدأ المساواة 

حقھ بینما یحرم الباقي بین الدائنین، ویرتقي بالدائن من جماعة الدائنین العادیین إلى دائن ممتاز یستوفي 
.1من ذلك

من القانون التجاري 247ائري إلى ھذه المسألة في الحالة الخامسة من المادة تطرق المشرع الجز
فقام بإقرار جزاء عدم النفاذ الوجوبي في مواجھة الدائنین على كل التأمینات الضامنة لدین سبق التعاقد 
علیھ، على أساس أن مثل ھذه التصرفات تؤدي شكل قطعي إلى تجاوز قاعدة المساواة التي وضعھا 

ء جمیع الدائنین لحقوقھم.یفاستمشرع لإال

المساھمةعلى التأمینات العینیة التي تترتب على أصول شركةبعدم النفاذعلى ھذا الأساس فإنھ یحكم
الذي ھنمینات، لذلك فالرأجل ضمان دین سابق على تقریر التأالمفلسة بعد توقفھا عن دفع دیونھا من 

ختصاص على بعض عقاراتھا ضمانا لحقوق الدائن إتقرره الشركة لضمان دین سابق أو ترتیب حق 
ئھافترض أن الشركة تھدف من وراإرتاب في ھذه التأمینات وإالجزائريصاحب الدین، ذلك لأن المشرع

خرین.إلى تفضیل أحد الدائنین على حساب الأ

وكذلك كل ،تفاقيإذ الوجوبي یفرض أیضا على كل رھن أو تأمین جزاء عدم النفانإضافة لذلك فإ
ختصاص حكم عدم أنھ لا یسري على الرھن أو حق الإمع العلم،وال الشركةماص تقرر على أصختإحق 

النفاذ الوجوبي إلا إذا نشأ بعد التوقف عن الدفع وتقرر على أصول الشركة لضمان أحد دیونھا السابقة 
.2عن الدفع أو أثناء ھذه الفترةتھا قبل أن تتوقف منشأة في ذ

خلال فترة تالتأمینات القضائیة فھي أیضا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي، إذا ما تقرروفیما یخص 
ن كما ھو الحال بالنسبة لتأمین تفاق الشركة وأحد الدائنیحلا لإمین القضائي لا یكون مألأن الت، الریبة

.3قضائي صدر من المحكمة المختصةون نتیجة لحكم ما یكنتفاقي، إالإ

وال مبمجرد صدور الحكم من المحكمة المختصة یقضي ببطلان الرھن أو التأمین الوارد على أ
تھا، یعتبر صاحب الرھن أو التأمین دائنا مفترة الریبة لضمان دین عالق في ذالشركة والمترتبة خلال

  .لغرماءخرین لقاعدة قسمة االدائنین الأیخضع مثلھ مثل باقي عادیا 

عدم النفاذ الجوازي:ثانیا

إضافة إلى الجزاء الذي رتبھ المشرع الجزائري بعدم نفاذ التصرفات التي تقوم بھا شركة المساھمة 
المفلسة وجوبا، والتي لا یكون للمحكمة المختصة أیة سلطة تقدیریة فیھا فیجب علیھا الحكم بھ بمجرد 

خر على تصرفات أخرى تخرج عن نطاق التصرفات أأیضا جزاء الجزائريالمشرع رتحقق شروطھ، أق
المساھمةج، ألا وھو عدم نفاذ التصرفات التي تقوم بھا شركة.ت.ق من 247/1التي تضمنتھا المادة 

ستتباع ھذه التصرفات لأضرار تمس مصلحة دائنیھا.إجوازا متى تحققت المحكمة من 

.161زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -1
.17لیلیة و تیزرارین كاتیة، مرجع سابق، ص تركي-2
التمیمي محمد رضا، التوقف عن الدفع وأثاره على المفلس وحقوق الدائنین دراسة في القانون التجاري الجزائري -3

والمصري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 
.126، ص 2011/2012لخضر، باتنة، 
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، وأخیرا حالاتھ)2(شروطھ مث )،1(منھ سوف نتطرق إلیھ من خلال تعریف عدم النفاذ الجوازي
)3.(

تعریف عدم النفاذ الجوازي-1

تحكم بعدم نفاذ یقصد بعدم النفاذ الجوازي، أنھ یجوز للمحكمة المختصة حسب سلطتھا التقدیریة أن
تتحدد ھذه السلطة التقدیریة بحسب 1،المفلسة خلال فترة الریبةھمة التصرفات التي تقوم بھا شركة المسا

طبیعة التصرف أو التصرفات الصادرة من الشركة إذا كانت تمس بمصالح جماعة الدائنین أم لا.

من القانون التجاري الجزائري، التي 249في نص المادة لقد نظم المشرع الجزائري ھذا الجزاء
تنص على ما یلي:

ات التي یؤدیھا المدین وفاء لدیون حالة التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعیجوز القضاء بعد"
رفات بعوض التي یعقدھا بعد ذلك التاریخ إذ كان صوكذلك الت247بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمادة 

.2الدفع."ذلك مع العلم بتوقفھ عن معھ قاموا بتعاقدواالذین تلقوا منھ الوفاء أو 

أن كافة التصرفات التي ،من خلال ھذه المادة أن المشرع الجزائري قد وضع قاعدة مفادھایفھم 
تبرمھا شركة المساھمة خلال فترة الریبة یجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سریانھا إذا طلبت جماعة الدائنین 

ذلك من خلال الوكیل المتصرف القضائي.

لا تدل بحد ذاتھا على أن الھدف من ورائھا ھو إلحاق الضرر بحقوق جماعة فھذه التصرفات 
منھا ھو الإخلال بمبدأ المساواة بینھم لذلك لم یخضعھا المشرع الجزائري لأحكام عدم  لمقصدالدائنین، أو ا

ة ما ترك كامل الحریة للمحكمة المختصنج، إ.ت.ق من 247/1النفاذ الوجوبي المنصوص علیھا في المادة 
لتقریر عدم نفاذ ھذه التصرفات في حق جماعة الدائنین أم لا، فإذا قدرت المحكمة أن التصرف لا یتماشى 

.3جاز لھا أن تقضي بعدم نفاذھامع الأھداف التي یسعى إلیھا نظام الإفلاس

تحقیق ذ الجوازي ھوقرار المشرع الجزائري لعدم النفامن ھذا المنطلق یتضح أن الغایة من وراء إ
مصالح جماعة الدائنین، إذ أن شركة المساھمة من شأنھا أن تبرم تصرفات خارج نطاق التصرفات 
المحكوم علیھا بعدم النفاذ الوجوبي، وبالتالي تبقى صحیحة في مواجھة جماعة الدائنین بالرغم من أنھا 

تضر بمصالحھم.

شروط النفاذ الجوازي-2

تصرف أو تصرفات تقریر عدم نفاذ عندما یعرض نزاع على المحكمة المختصة یكون موضوعھ 
بإبرامھا خلال فترة الریبة أدت إلى إلحاق أضرار بحقوق جماعة الدائنین، وكانت قامت شركة المساھمة 

ل كاممحكمة جاري الجزائري فإن للمن القانون الت247ھذه التصرفات لم تشملھا الفقرة الأولى من المادة 
ستعمال سلطتھا التقدیریة في تقریر عدم نفاذ ھذه التصرفات في حق الدائنین جوازا أم لا.إالحریة في 

غیر أنھ لا یتحقق ذلك إلا بتوفر مجموعة من الشروط ھي:

ن یصدر التصرف الذي أبرمتھ شركة المساھمة في فترة الریبة أیجب -أ

لتصرف أو التصرفات التي قامت بھا یشترط لكي تقضي المحكمة المختصة بعدم النفاذ الجوازي 
أن یكون ھذا التصرف قد صدر خلال فترة الریبة، وتقتصر ،الدائنین جماعة شركة المساھمة المفلسة تجاه

.74نسرین شریقي، مرجع سابق، ص -1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
.128-127التمیمي محمد رضا، مرجع سابق، ص،ص -3
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ختصة وتاریخ المدتھ المحكمة دفترة الریبة ھنا على المدة الواقعة بین تاریخ التوقف عن الدفع الذي ح
.1صدور حكم الإفلاس

كل التصرفات التي أبرمتھا شركة المساھمة المفلسة خلال فترة الریبة معرضة لعدم نبالتالي فإ        
النفاذ الجوازي في حق جماعة الدائنین.

موالھاشركة المساھمة المفلسة ویتعلق بأیجب أن یكون التصرف صادرا من-ب

المختصة قبل أن تقضي بعدم النفاذ الجوازي أو عدمھ، یجب علیھا أن تتأكد من مسألة إن المحكمة 
النفاذ الجوازي، فإذا كانت شركة المساھمة عدمھامة وھي مصدر التصرف أو التصرفات محل دعوى

ھي التي أبرمت ھذه التصرفات فإن المحكمة ستواصل تحقیقھا حول مدى توفر الشروط الأخرى.المفلسة

ھذا التصرف لا یتعلق نأما إذا كان التصرف قد صدر من غیر شركة المساھمة، ففي ھذه الحالة فإ
فإن ھذا التصرف لا یخضع لجزاء عدم أیة أضرار بجماعة الدائنین، لذلكلا یرتب بأموال الشركة لذلك 

.2ذ الجوازيالنفا

النفاذ الوجوبيرف من التصرفات التي تخضع لعدم صیجب أن لا یكون الت-ج

ستخلاصھا، إذ أن توقیع جزاء عدم النفاذ الوجوبي إیعتبر ھذا الشرط من الشروط البدیھیة التي یمكن 
3،الجزائريمن القانون التجاري 247ولى من المادة یكون وفقا للحالات المنصوص علیھا في الفقرة الأ

سلطة تقدیریة فیھا.دون غیرھا كما سبق تفصیلھ ولیس للمحكمة المختصة أیة

فلو كانت التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبي لما منح 
المشرع الجزائري أیة سلطة تقدیریة للمحكمة المختصة لتوقیع جزاء عدم النفاذ الجوازي من عدمھ.

بحالة توقفھا عن سداد دیونھارف مع شركة المساھمة المفلسة عالما صیجب أن یكون المت-د

لقد ألزم المشرع الجزائري المحكمة المختصة بتحدید تاریخ توقف شركة المساھمة عن سداد دیونھا 
فمنح لھا كامل السلطة التقدیریة في ذلك، وتظھر أھمیة تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في تحدید فترة 

جماعة الدائنین أم غیر تصرفات شركة المساھمة نافذة في حقفتعتبر المرجع لتبیان ما إذا كانت،الریبة
ثار تمس بمصلحة كل من جماعة الدائنین أوعلیھ فإنھ یترتب على تحدید تاریخ التوقف عن الدفع 4،نافذة

المفلسة وأیضا الغیر الذي تعاقد معھا.المساھمةوشركة

من ھذا المنطلق فإنھ لا یتحقق جزاء عدم النفاذ الجوازي على التصرفات التي تبرمھا شركة 
والشرط الثالث، إنما أكثر ، و الشرط الثانيالأولالمساھمة خلال فترة الریبة بمجرد قیام كل من الشرط

ة على التصرف أو التصرفات الذي یعرض على المحكمعدم نفاذمن ذلك یجب أن یحتوي ملف دعوى 
تثبت بأن الشخص الذي تعاقد مع شركة المساھمة المفلسة یعلم وقت كافة الأدلة، التي من شأنھا أن 

ع لقاعدة عدم النفاذ التصرف بتوقفھا عن سداد دیونھا، أما العلم الذي یأتي بعد إبرام التصرف فلا یخض
.5الجوازي

ضطراب مركزھا المالي، إع شركة المساھمة بعلى ھذا الأساس فإنھ لا یكفي مجرد علم المتعاقد م
ھا دیونھا، منھ فمجرد علم الشخص الذي تعاقد مع الشركة بأنعلمھ بحالة توقفھا عن دفع بل یستوجب 

.423كمال مصطفى طھ، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاس،مرجع سابق، ص -1
.147، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم .59-75أمر رقم -3
.76زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -4
.147، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -5
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عتباره إب عدم النفاذویقع على عاتق الوكیل المتصرف القضائي طالب1،یجعلھ سيء النیةالدفع متوقفة عن
بحالة الشخص الذي یمثل شركة المساھمة المفلسة وجماعة الدائنین، عبء إثبات علم المتعامل مع الشركة 

توقفھا عن الدفع، ویتم ھذا الإثبات بكافة طرق الإثبات المنصوص علیھا في القانون التجاري الجزائري 
.2ع الوسائلیجوز إثباتھا بجمیعتبار أن حالة التوقف عن الدفع واقعة مادیة إب

أنھ في حالة ما إذا أثبتت المحكمة المختصة أن الشخص الذي تعامل مع  ىخیر إلنخلص في الأ
عدم نفاذاز لھا أن تقضي بجالتعاقد معھا بتوقفھا عن الدفع، شركة المساھمة المفلسة كان على علم وقت 

والمتعامل معھا للإضرار المساھمةدون حاجة لتبیان ما إذا كان ھناك تواطؤ بین شركة،ذلك التصرف
بجماعة الدائنین، أما إذا كان التصرف ناتج عن حسن نیة لا یعلم فیھ الشخص عن حالة التوقف عن الدفع 

.3ف لقواعد عدم النفاذ الجوازيعند إبرام التصرف فلا یخضع ھذا التصر

النفاذ الجوازيعدمحالات-3

الخاص بحالات عدم صريلمفلسة التي تخرج عن التعداد الحاتقع كل تصرفات شركة المساھمة
التجاري الجزائري تحت طائلة عدم من القانون247النفاذ الوجوبي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

عتبار أن إالجزائري حالات عدم النفاذ الجوازي على سبیل المثال بالنفاذ الجوازي، منھ لقد ذكر المشرع 
التي تبرمھا شركة المساھمة خلال فترة الریبة كثیرة ومتنوعة لا یمكن حصرھا في تصرفات التصرفات 

معینة.

على ھذا الأساس منح المشرع للمحكمة المختصة سلطة تقدیریة واسعة لتقریر عدم النفاذ الجوازي 
كانت تلك التصرفات ف ما إذا لھا معیار تستند إلیھ لتكییمن عدمھا، كما أنھ وضع رفات المبرمةصلتل

یظھر من  تيالدائنین جراء تلك التصرفات التضرر جماعةمدى أم لا، وھو تقریر عدم نفاذھایجوز
  ة.نتقاص من أصول التفلیسخلال الإ

:ھمامن القانون التجاري الجزائري حالتین على سبیل المثال249المادة تتضمن        

المساھمة عن الدفع.الوفاء بدیون حالة بعد توقف شركة -
بعد تاریخ التوقف عن الدفع.المساھمةالتصرفات التي تبرمھا شركة-

في فقرتھا الثانیة من نفس القانون حالة ثالثة وھي التصرفات بغیر عوض 247كما أضافت المادة 
التي تبرمھا شركة المساھمة قبل ستة أشھر من تاریخ توقفھا عن الدفع.

تبیان كل ت عدم النفاذ الجوازي لا یمكننابما أن المشرع الجزائري لم یحصر حالاوعلیھ 
سنكتفي بما ورد في  لذلكالتصرفات التي تبرمھا شركة المساھمة خلال فترة الریبة لكثرتھا وتنوعھا، 

تي بغیر عوض المن قانون التجاري الجزائري، المتعلقة بالتصرفات 247الفقرة الثانیة من نص المادة 
من  249عن الدفع، وأیضا ما ورد في نص المادة المساھمة شركةمت قبل ستة أشھر من تاریخ توقف أبر
  :ا ج وھم.ت.ق

الوفاء بالدیون المستحقة .-
الوفاء بالتصرفات بعوض.-

.423طھ، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص مصطفى كمال -1
.163رزق الله الإنطاكي، مرجع سابق، ص -2
عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، الجزء الثالث: أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار الثقافة، الأردن، -3

.201، ص 2008
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أشھر من تاریخ توقفھا عن الدفع ستة التصرفات بغیر عوض التي تبرمھا شركة المساھمة قبل-أ

عتبارھا وردت إالحالة تساءل بحد ذاتھا حول مدى إخضاعھا لجزاء عدم النفاذ الوجوبي بتشكل ھذه
و إخضاعھا لجزاء أمن القانون التجاري الجزائري المنظمة لحالات عدم النفاذ الوجوبي، 247في المادة 

عدم النفاذ الجوازي. 

من ق.ت.ج،247الثانیة من المادة في الفقرة" یجوز"عبارة  ملستعالمشرع الجزائري إبما أن 
في إخضاع تلك التصرفات التي أبرمتھا شركة قد منح للمحكمة المختصة سلطة تقدیریة واسعة ھنأفیفھم 

لى ھذا الأساس إذا ما قامت الشركة عن الدفع لعدم النفاذ الجوازي، وعستة أشھر من توقفھا المساھمة قبل 
الفترة قبل توقفھا عن الدفع تخضع لأحكام عدم النفاذ الجوازي.بإبرام عقود بغیر عوض خلال ھذه 

نھ كان من الأجدر أن لا تخضع التصرفات المبرمة قبل ستة أشھر أتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى 
عن الدفع لا لأحكام عدم النفاذ الوجوبي ولا لأحكام عدم النفاذ الجوازي، المساھمة من توقف شركة

أنھا تصرفات صحیحة لا تشتمل على الشروط القانونیة الواجب توفرھا لإخضاعھا لأحد عتبار إب
.ائینالجز

خاصة شرط وجوب ،إسقاط شروط عدم النفاذ الجوازي على ھذه الحالةمن ھذا المنطلق إذا حاولنا
أن یكون یقع التصرف في فترة الریبة، نجدھا تخالف شروط عدم النفاذ الجوازي الذي یشترطأن 

.1المفلس قد وقع في فترة الریبةالتصرف الصادر عن 

ھا شركة المساھمة المفلسة بعد تاریخ التوقف عن الدفعالتصرفات بعوض التي تبرم-ب

ن المشرع الجزائري قد نظم حالة التصرفات بعوض التي تبرمھا شركة أ ىتجدر الإشارة إل
رة الأولى من الفق247في المادة ،ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبيالمساھمة بعد تاریخ توقفھا عن الدفع 

من القانون التجاري من دائرة التصرفات بعوض التي قد 249غیر أنھ وسع في المادة 2،القانون التجاري
ي من أجل زتبرمھا شركة المساھمة بعد تاریخ توقفھا عن الدفع، ورتب علیھا جزاء عدم النفاذ الجوا

أكبر من الحمایة لمصالح جماعة الدائنین.تحقیق قدر 

  من  247تصرفات بعوض المنصوص علیھا في المادة لإلا أنھ یوجد فرق بین عدم النفاذ الوجوبي ل
حیث ،3ج.ت.من ق249علیھا في المادة تصرفات بعوض المنصوص لج، وعدم النفاذ الجوازي ل.ت.ق

شركة المساھمة المفلسة ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبي عتبار عقود المعاوضة التي تبرمھایشترط لإ
الطرفین یشترط تفاوت إلتزاماتالشركة عن إلتزامات الطرف المتعامل معھا، بینما لملتزاماتإتفاوت 

بإبرام عقود معاوضة بعد تاریخ التوقف عن المساھمةلتحقق عدم النفاذ الجوازي، فھو یتحقق بقیام شركة
.4نفاذھا في حق جماعة الدائنینالدفع التي یجوز الحكم بعدم

لذلك تكون جمیع عقود المعاوضة التي تبرمھا شركة المساھمة خلال فترة الریبة كعقود البیع خاضعة 
لمتعامل مع الشركة على علم بأنھا لجزاء عدم النفاذ الجوازي، إذا أثبت الوكیل المتصرف القضائي بأن ا

المتصرف في حالة توقف عن دفع دیونھا، وبالرغم من ذلك قام بإبرام ھذا التصرف، كما أن للوكیل 

.152، مرجع سابق، ص فلاس في التشریع الجزائريالإسلماني الفضیل، -1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
:ما یلي  علىق. ت. ج من 249تنص المادة -3

التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیھا المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد م" یجوز القضاء بعد
."247تطبیقا للمادة 

.150، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -4
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ن یستعین بكافة طرق أفلھ 1،ل مع الشركة بتوقفھا عن الدفعالقضائي الحریة الكاملة في إثبات علم المتعام
التي تنص على :والقانون التجاري الجزائري من 30المادة  في الإثبات المنصوص علیھا

" یثبت كل عقد تجاري: 
بسندات رسمیة،-1
بسندات عرفیة، -2
فاتورة مقبولة،-3
بالرسائل،-4
بدفاتر الطرفین،-5
"بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولھا.-6

التصرفات فھي تتمثل في الحكم بعدم نفاذھا في حق جماعة ثار المترتبة عن ھذه أما فیما یتعلق بالأ
الدائنین، ویلتزم المتصرف إلیھ بأن یرد إلى التفلیسة ما حصل علیھ من الشركة بموجب ھذا التصرف

أو قیمة الشيء.

كأن یكون على غیر علم بحالة توقف،تھیوفي حالة ما إذا أثبت المتعامل مع شركة المساھمة حسن ن
.2نفاذ الجوازي على ذلك التصرففلا یتم تطبیق قاعدة عدم المعھادیونھا وقت التعاملعن دفع  شركةال

الوفاء بدیون حالة بعد تاریخ التوقف عن الدفع-ج

على ما یلي:3من القانون التجاري الجزائري249تقضي الفقرة الأولى من نص المادة 

دفوعات التي یؤدیھا المدین وفاء لدیون التمسك قبل جماعة الدائنین للمم" یجوز القضاء بعد
حالة بعد التاریخ المحدد...."

بدیون حالة بعد تحدید المحكمة المختصة المفلسةعلى ھذا الأساس یعتبر وفاء شركة المساھمة
على الوكیل المتصرف القضائي لتاریخ توقفھا عن الدفع حالة من حالات عدم النفاذ الجوازي، لذلك وجب 

ن یثبت أن ھذا التصرف قد أ،دعوى عدم نفاذ مثل ھذه التصرفات في حق جماعة الدائنینل ھرفع عند
ن أصدر من الشركة نفسھا ومتعلقا بأموالھا، وأن التصرف قد وقع خلال فترة الریبة، كما یجب علیھ أیضا 

عن دفع دیونھا عند حلول أجلھاا بأنھا قد توقفت یثبت بأن الشخص الذي تلقى من الشركة الوفاء عالم
.4نظرا لتدھور مركزھا المالي

عدم النفاذ ون حالة قد نظمت أیضا ضمن حالات تجدر الإشارة في ھذا المقام بأن حالة الوفاء بدی
الذي یخضع لعدم  حالةیون أن الفرق الذي یمیز بینھما ھو أن الوفاء بدالوجوبي كما سبق وأن ذكرنا، إلا

غیر الطرق العادیة مثل الوفاء بالبیع، أو الوفاء بالحوالة، الوفاء ب مالنفاذ الوجوبي یتحقق في حالة ما إذا ت
  نا.یالمقاصة كما سبق وأن بأو الوفاء ب

الوفاء  مالوفاء بدیون حالة الذي یخضع لعدم النفاذ الجوازي، یتحقق إذا ما تنبالمقابل من ذلك فإ
.5لدفع، مھما كانت وسیلة الوفاءبدیون حالة بعد تاریخ التوقف عن ا

.135محمود مختار أحمد البریري، مرجع سابق، ص -1
.373ة و الإفلاس، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاری-2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -3
.169رزق الله الإنطاكي، مرجع سابق، ص -4
.150أمحمد محمود خلیل، أحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، مرجع سابق، ص -5
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التصرفات التي لا تخضع لقاعدة عدم النفاذ الجوازي-4

ستثناء على قاعدة عدم النفاذ الجواري فیما یخص حالة الوفاء بالدیون إلقد وضع المشرع الجزائري 
بالوفاء بالأوراق التجاریة التي حصرھا المشرع في كل بعد تاریخ التوقف عن الدفع، إذا ما تعلق الأمر

ستثناء في حمایة التعامل من السفتجة والشیك والسند لأمر، تكمن الغایة من وراء تقریر المشرع لھذا الإ
حتى یتأكد حاملھا من حصولھ على قیمة ،ر تداولھایسیریة وتستخدام الأوراق التجاالتجاري وتشجیعا لإ

في ولو كان ذلك خلال فترة الریبة، وأن القضاء بعكس ذلك سیؤدي إلى زعزعة الثقة الورقة التجاریة 
.1التعامل بالأوراق التجاریة

من القانون التجاري الجزائري في ھذا الصدد على ما یلي:250المادة تنص         

ة وفاء سفتجة حلا یمس ص251و3فقرة 247عدم التمسك المنصوص علیھ في المادة نإ"
أو سند لأمر أو شیك.

، أو في حالة ساحب السفتجة دغیر أن لجماعة الدائنین أن ترفع دعوى رد المال إلى التفلیسة ض
المستفید من الشیك وأول مظھر للسند لأمر، بشرط  دالسحب لأجل الحساب ضد الأمر بالسحب وكذلك ض

  ".فعإقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف عن الد

أجاز الوفاء ج، الوارد أعلاه أن المشرع الجزائري قد.ت.من ق250یتضح لنا من نص المادة 
إلى حامل تلك ،بقیمة إحدى الأوراق التجاریة المذكورة على سبیل الحصر من شركة المساھمة المفلسة

الورقة حتى ولو كان ذلك خلال فترة الریبة، إذا كانت الشركة مسحوبة علیھا في السفتجة أو محررة لسند 
أمر أو الشیك.

لا یجوز للوكیل المتصرف القضائي في ھذه الحالة طلب عدم نفاذ مثل ھذا الوفاء في حق جماعة 
لو أثبت أن ھذا وسترجاع قیمة الورقة التجاریة من حاملھاإالدائنین، كما یمنع علیھ أیضا أن یعمل على

والسبب في ذلك ھو أن القانون ألزم حامل 2ركة المساھمة عن تسدید دیونھاالأخیر على علم بتوقف ش
حاملا  دستحقاقھا حتى ولو كان ذلك خلال فترة الریبة وإلا عإالورقة التجاریة بتقدیمھا للوفاء في میعاد 

مھملا. 

ستثناء الذي وضعھ على قاعدة عدم لإلم یھمل المشرع الجزائري مصلحة جماعة الدائنین رغم ھذا ا
سترجاع قیمة الورقة التجاریة عن طریق الوكیل المتصرف إما أجاز لھم الحق في طلب نالنفاذ الجوازي، إ

اھر سوء النیة على أن كان سيء النیة وقد بین المشرع الجزائري مظولوالقضائي من حاملھا، حتى
.3فع وقت تحریر الورقة التجاریةالمطالب برد المال كان عالما بتوقف شركة المساھمة المفلسة عن الد

الفرع الثاني

بالإفلاسصدور الحكم بعد على شركة المساھمةثار الإفلاس أ

وتطبیقھا على شركة سبق وأن أشرنا إلى أن الھدف الأساسي من وراء تنظیم أحكام الإفلاس 
و تصفیة جمیع أموالھا تصفیة جماعیة، ستحقاقھا ھإدید دیونھا في مواعید المساھمة المتوقفة عن تس

ن عتبارھم أصحاب الحقوق تطبیق لقاعدة قسمة الغرماء، إلا أإوتوزیع الناتج منھا على جماعة الدائنین ب
بشھر إفلاس شركة المساھمة.كم الذي یقضيلا یتحقق عملیا إلا بعد صدور الحھذا الھدف

.171، ص 2003س، دار النھضة العربیة، مصر، سمیحة القیلوبي، الوجیز في أحكام الإفلا-1
.103أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.132التمیمي محمد رضا، مرجع سابق، ص -3
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ثار منھا أة دیترتب على ذلك عالمساھمةعلى ھذا الأساس فبمجرد صدور الحكم بشھر إفلاس شركة
.ذاتھا دما یمس بالذمة المالیة للشركة، ومنھا ما یمس بالشركة بح

الحمایة لجماعة الدائنین ثار ھو تحقیق أكبر قدر منالغایة من ترتیب المشرع الجزائري لھذه الأنإ
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى التضییق على الشركة حتى لا تتعمد الإضرار بدائنیھا.

في كل  إفلاس شركة المساھمة ربشھثار الإفلاس بعد صدور الحكمأمن ھذا المنطلق یمكن إجمال 
   :من

.(أولا)والھا والتصرف فیھاممن إدارة أالمساھمة  منع شركة-
.(ثانیا)من التقاضيشركة المساھمة منع-

منع شركة المساھمة المفلسة من إدارة أموالھا والتصرف فیھا:أولا

ستحقاقھا لسوء إدارة أموالھا، إجال أیعود سبب توقف شركة المساھمة عن تسدید دیونھا عند حلول 
ة أموالھا والتصرف فیھا.لذلك لا یجوز إبقاؤھا على رأس تجارتھا مما یستوجب منعھا من إدار

منھ سنتطرق لدراسة ھذه الحالة من خلال تبیان المقصود من قاعدة منع الشركة من التصرف في 
ستثناءات ، وأخیرا الإ)3(ومجال تطبیقھا)،2(یةننوقاتحدید طبیعتھا ال م، ث)1((قاعدة غل الید)أموالھا

.)4(الواردة عنھا

ن إدارة أموالھا والتصرف فیھاممقصود بقاعدة منع شركة المساھمة ال-1

من القانون التجاري الجزائري على ما یلي:244تقضي المادة 

" یترتب بحكم القانون على الحكم بإشھار الإفلاس، ومن تاریخھ، تخلي المفلس عن إدارة أموالھ
أو التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان، ومادام في حالة الإفلاس.

ة التفلیسة.دتھ طیلة ممویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذ

الدعاوى التي حتیاطیة لصیانة حقوقھ والتدخل في ھ یجوز للمفلس القیام بجمیع الأعمال الإأنعلى        
.1خاصم فیھا وكیل التفلیسة...."ی

الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة منعھا یترتب بمجرد صدور،نستخلص من نص ھذه المادة أنھ
بتداء من تاریخ صدور الحكم المقرر لحالة إوذلك والھا والتصرف فیھا، مبقوة القانون عن إدارة أ

لشركة والمستقبلیة التي قد تكتسبھا بأي سبب لوال الحاضرة مكل الأالمنع یشملالإفلاس، كما أن ھذا 
ج)..ت.ق244/1كان، ومادام في حالة الإفلاس (المادة 

ونتیجة لھذا المنع یحل محل شركة المساھمة الوكیل المتصرف القضائي، الذي یمارس جمیع 
ة التفلیسة تمھیدا لبیعھا وتوزیع حاصلھا على دملشركة طیلة لة المالیة مذالالحقوق والدعاوى المتعلقة ب

ج)..ت.ق244/2جماعة الدائنین (المادة 

یة لصیانة ظفحتخاذ جمیع التدابیر التإبالرغم من ھذا المنع یجوز للممثل القانوني لشركة المساھمة 
244/3حقوقھا وكذا التدخل في جمیع الدعاوى التي یخاصم فیھا الوكیل المتصرف القضائي ( المادة 

ج)..ت.ق

على ھذا الأساس فإن الغایة من تقریر المشرع الجزائري لھذه القاعدة ھو حمایة مصالح جماعة 

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم .59-75أمر رقم -1
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عتبار قاعدة منع شركة لإ ،1تشكل أثر قاسي علیھاشركة فھي الدائنین، إلا أنھا لا تتناسب مع مصلحة ال
قائما لمصلحة جماعة  فھذا الحجز یبقى،والھامالمساھمة من التصرف في أموالھا بمثابة حجز شامل على أ

بكل الطرق حتى لا تدخل ضمن وذلك من خلال تھریبھا ،3من تلاعب الشركة بأموالھاخوفا  2الدائنین
وال التفلیسة.موأالضمان العام لجماعة الدائنین

نتھاء التفلیسة.إوھكذا تبقى قاعدة منع الشركة من إدارة أموالھا أو التصرفات فیھا إلى غایة 

أموالھا والتصرف فیھاإدارةالطبیعة القانونیة لقاعدة منع الشركة من -2

التصرف فیھا، على ھذا ثار جدال فقھي حول الطبیعة القانونیة لقاعدة منع الشركة من إدارة أموالھا و
فھ یتجاھین فھناك من یكیفھ بأنھ بمثابة نزع للملكیة وھناك من یكإنقسم الفقھاء في ھذا الصدد إلى إالأساس 

بأنھ نوع من نقص الأھلیة.

من ھذا المنطلق سنحاول تبیان الطبیعة القانونیة لقاعدة منع الشركة من إدارة أموالھا والتصرف فیھا 
تجاھات الفقھیة التالیة:ستعراض الإإمن خلال 

تجاه الأولالإ-

والھا والتصرف فیھا بمثابة نزع للملكیة.دارة أمإتجاه قاعدة منع الشركة من یعتبر أصحاب ھذا الإ

الأمر یستلزم حلول الوكیل المتصرف القضائي تجاه من النقد، فبالرغم من أنالإلم یسلم أصحاب ھذا 
وعلى سبیل ،4لأموالھا طیلة فترة التفلیسةأنھا تظل مالكةمحل الشركة في تسییر وإدارة أموالھا، إلا

نخفاض قیمتھا في مرحلة الإجراءات معرضة لإموال الشركة سریعة التلف أو البیع أ مالمثال إذا ت
المفلسة إلى المشتري مباشرة حتى ولو كان الوكیل المساھمة شركةیة، فإن الملكیة تنتقل من ظفحالت

وكذلك الحال في مرحلة التصفیة وبیع أموال الشركة المنقولة منھا ،رف القضائي ھو الذي قام بالبیعصالمت
.5كة إلى المشتريتھا من الشریأو العقاریة، حیث یستلزم ذلك نقل ملك

صفتھ موال الشركة بأأن الوكیل المتصرف القضائي یتصرف في إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى
.6نائب أو وكیلا عن الشركة

تجاه الثانيالإ-

تجاه الأول ، ولقد أسسوا رأیھم تجاه عن الفكرة التي جاء بھا أصحاب الإلقد خرج أصحاب ھذا الإ
لشركة ل قبیل نقص الأھلیة القانونیةن قاعدة منع الشركة من إدارة أموالھا والتصرف فیھا من أعتبار إعلى 

.7عتباریة)(شخصیتھا الإ

، دیوان المطبوعات 1999لسنة  17والإفلاس وفق القانون التجارة الجدید رقم علي البارودي، الأوراق التجاریة -1
.299، ص 2002الجامعیة، الإسكندریة، 

.31، ص 1999عباس حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
.70بق، ص أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سا-3
.124رزق الله الإنطاكي، مرجع سابق، ص -4
.190أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص -5
في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة 1999لسنة  17عبد الحمید المنشاوي، التعلیق على القانون التجارة الجدید رقم -6

.525المعارف، الإسكندریة، د.س.ن، ص  
.45نادیة فضیل، مرجع سابق، ص -7
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یقرر لمصلحة صاحبھ دون عتبار أن نقصان الأھلیة القانونیة إنتقاد، بتجاه أیضا للإلقد تعرض ھذا الإ
أما فیما یخص قاعدة منع الشركة من إدارة أموالھا والتصرف فیھا فھي مقررة لمصلحة جماعة ،1غیره

ن تلك التصرفات التي ألتعاقد مع الغیر، غیر لالدائنین فلا تخدم مصلحة الشركة، لذلك تبقى الشركة أھلة 
.2جماعة الدائنین قنافذة في حتصدر منھا لا تكون

تجاه الراجحالإ-

تجاه تجاھین السابقین، فقد فسر أصحاب ھذا الإنتقادات التي وجھت للإتجاه نتیجة للإھذا الإظھر 
، من إدارة أموالھا و التصرف فیھا بمثابة حجز شامل لأموال شركة المساھمة المفلسةشركة القاعدة منع 

ھذا الأساس دور الحكم بشھر إفلاس الشركة، على صویقع ھذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنین بمجرد 
وال الشركة یؤدي إلى عدم نفاذ التصرفات التي تبرمھا في حق جماعة الدائنین من مالحجز الشامل لأن فإ

.3التصرف صحیحا فیما بین أطرافھمع بقاء ھذا  ةنتھاء التفلیسإتاریخ صدور حكم الإفلاس إلى غایة 

مجال تطبیق قاعدة منع شركة المساھمة من إدارة أموالھا والتصرف فیھا-3

من القانون 188على ذلك المادة تنص لما كانت جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بجمیع دیونھ كما 
فإن الأموال التي تمنع شركة المساھمة المفلسة من إدارتھا والتصرف فیھا تشمل ،4المدني الجزائري

و عقاریة، متعلقة بتجارتھا أو غیر ألأموال التي تملكھا الشركة عند شھر إفلاسھا، سواء كانت منقولة ا
لت إلیھا ھذه أوال التي تكتسبھا بعد شھر إفلاسھا مھما كانت الطریقة التي ممتعلقة، وتشمل أیضا الأ

وال، إضافة لذلك فتمنع أیضا من ممارسة بعض الحقوق المقررة لھا.مالأ

على كل التصرفات القانونیة المساھمةفإنھ یتحدد نطاق تطبیق قاعدة منع شركةعلى ھذا الأساس 
ھا في التقاضي.قالتي تبرمھا بعد الحكم بشھر إفلاسھا، إضافة لمنعھا من ممارسة ح

التصرفات القانونیة-أ

فیھا على أموالھا العقاریة لا تنحصر قاعدة منع شركة المساھمة من إدارة أموالھا والتصرف 
جماعة الدائنین أیضا أي عمل قانوني یصدر من شركة ق والمنقولة فقط، بل أكثر من ذلك لا یسري في ح

بیع أو الإیجار التصرف كالالمساھمة بعد شھر إفلاسھا سواء كانت من قبیل أعمال الإدارة أومن أعمال
، 6لى من القانون التجاري الجزائريفي فقرتھا الأو244بھ المادة  تقضيھذا ما ،5القروض حأو من

.7متیازاتإأو من رھوالمساھمة المفلسةھ شركةكما لا یمكن التمسك تجاه جماعة الدائنین بما ترتب

ن سواء كا،لشركة الوفاء بما علیھا من دیون بعد صدور الحكم بشھر إفلاسھالإضافة لذلك لا یجوز 
لأن الوفاء لبعض الدائنین دون البعض ،خر یعادلھ في القیمةأأو بشيء الوفاء بذات الشيء المتفق علیھ

ما د ھ أن یرقستوفى حإخر یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین، لذلك وجب على الدائن الذي الأ
.8خرین في قسمة الغرماءك مع الأقبضھ ویشتر

.92صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق، ص -1
.400مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاس، ص -2
.71أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -3
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -4
، ص 1999إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة، الجزء الرابع: الإفلاس، عویدات للنشر والطباعة، لبنان، -5

229.
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -6
.132بن داوود إبراھیم، مرجع سابق، ص -7
.32عباس حلمي، مرجع سابق، ص -8
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منع شركة المساھمة من إدارة أموالھا والتصرف فیھا تجدر الإشارة أنھ لكي یتم تطبیق قاعدة 
 قضرورة معرفة وقت حدوث التصرف، فإذا وقع بعد صدور الحكم بشھر إفلاسھا فلا یكون نافذا في ح

، التي الریبةفترةجماعة الدائنین، أما إذا وقع التصرف قبل صدور حكم الإفلاس، فھي تخضع لأحكام
و الجوازي حسب الحالة ھذا ما رأیناه سابقا.أرتب علیھا المشرع الجزائري جزاء عدم النفاذ الوجوبي 

منع شركة المساھمة من التقاضي-ب

ستحقاقھا یؤدي إلى المساس إإن توقف شركة المساھمة المفلسة عن تسدید دیونھا في مواعید 
الدعائم الأساسیة الذي تقوم علیھ المعاملات التجاریة، لذلك لتحقیق ئتمان التجاري الذي یعتبر إحدى بالإ

لأنھا ،الضرورة تلزم منع الشركة من مباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكمنحسن إجراءات التفلیسة فإ
فقدت الثقة مع متعاملیھا بسبب توقفھا عن دفع دیونھا.

نھ:أعلى  ون التجاري الجزائريمن القان244تقضي الفقرة الثانیة من المادة 

.1ة التفلیسة"دتھ طیلة ممة بذ" ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلق

فلاس تصبح شركة المساھمة الإور الحكم بشھر یتضح من نص المادة أعلاه، أنھ بمجرد صد
، منھ فكل دعوى ترفع حالة الإفلاسموالھا مادامت في ر أھلة للتقاضي في أي دعوى تخص أالمفلسة غی

أو تصدر منھا ومتعلقة بأموالھا یتولاھا عنھا الوكیل المتصرف القضائي، وذلك حمایة لحقوق علیھا
عتباره ممثلاّ لكل من الشركة المفلسة وجماعة الدائنین.إجماعة الدائنین المتعلقة بھذه الأموال، ب

إلى إبرام بعض التصرفات من شأنھا أن تضر  أبشأنھا فقد تلجلشركة حق التقاضي لترك بحیث لو 
دار حكم صستمھا لإصبالدائنین، كأن یتأخر ممثل الشركة عن حضور الجلسات ویعطي بذلك فرصة لخ

.الشركة، أو قیام الممثل القانوني لھا بتزویر بعض الوثائق المتعلقة بدیونھا وغیرھا من التصرفات... دض

ساس تجدر الإشارة إلى أن منع شركة المساھمة من التقاضي لا یتعارض مع الحق على ھذا الأ
،ي خصومتھفصل الدستوري الأصیل، الذي یقضي بأن لكل شخص مھما كان حق اللجوء إلى القضاء للف

فلیسة من بدایتھا إلى في حالة الإفلاس، متعلق فقط بأموال الشركة ولفترة التإذ أن المنع من التقاضي
.2نھایتھ

منع شركة المساھمة من التقاضي لا یقتصر على الدعاوى التي ترفع من الشركة المفلسة ن إ
أو علیھا بعد شھر إفلاسھا، إنما یمنع علیھا أیضا إتمام الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة قبل ذلك، 

تكون الدعوى مھیأة للفصل فیھا، ترتب على شھر إفلاس الشركة دون أن  موعلى ھذا إذا رفعت الدعوى ث
.3لقانون لزوال الصفة في الشركةنقطاع سیر الخصومة بحكم اإذلك 

تكمن الغایة من وضع المشرع الجزائري لقاعدة منع الشركة المفلسة من التقاضي خلال فترة 
لوكیل المتصرف القضائي وحده، تھا والتقاضي بشأنھا لدارما یتعلق بالتفلیسة من حیث إإوكالالتفلیسة و

.4مر الذي یضر بجماعة الدائنینھو تحدید المسؤول عند وقوع الإھمال، الأ

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم-1
.74أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.406كمال مصطفى طھ، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص -3
.74اري الجزائري، مرجع سابق، ص أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التج-4
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موالھا والتصرف فیھاأدارة إستثناءات الواردة على قاعدة منع شركة المساھمة من الإ-4

المشرع نإلا أ، بالرغم من منع شركة المساھمة من التقاضي وإدارة أموالھا والتصرف فیھا
من القانون التجاري، وذلك في نفس 244/2ستثناء عن الأصل الذي ورد في المادة إالجزائري وضع 

.1فقرة الثالثة وتتمثل فیما یليالمادة في ال

یانة حقوق الشركةصیة من أجل ظفحتخاذ الممثل القانوني لشركة المساھمة كل التدابیر التإ-أ

یؤدي إلى منع شركة المساھمة من إدارة أموالھا و التصرف فیھا، إلا أنھ رغم أن حكم الإفلاس 
إستثناء عن ذلك فإنھ یثبت لھا الحق في القیام بجمیع الأعمال التحفظیة لصیانة حقوقھا، من خلال ممثلھا 

القانوني.

تصرف یجوز للممثل القانوني لشركة المساھمة التدخل في الدعاوى التي یخاصم فیھا الوكیل الم-ب
القضائي

من القانون التجاري الجزائري للمحكمة أن تأذن للمفلس (شركة المساھمة)، 244أجازت المادة
عن طریق ممثلھا القانوني التدخل في الدعاوى التي یكون فیھا الوكیل المتصرف القضائي مدعى علیھ، و 

للمحكمة السلطة التقدیریة في ذلك.

المطلب الثاني

بشھر الإفلاس بالنسبة للشركاءثار الحكمأ

ة مالیة مستقلة ملشركة المساھمة شخصیة معنویة خاصة بھا تكسبھا ذنذكرنا في الفصل الأول أ
ستقلال عدم تأثر الشركاء المساھمین فیھا تماما عن الذمم المالیة للشركاء المكونین لھا، ویقضي ھذا الإ

ولا یكون لدائنیھا الحق في التنفیذ تھا المالیة،مالإفلاس على ذبإعلان إفلاس الشركة، لذلك یقتصر ھذا
ة الشركاء.معلى ما یدخل في ذ

إلى تبیان مدى تأثر الشركاء المساھمین بالحكم المقرر لإفلاس المطلبوعلیھ سنتطرق في ھذا 
من حكم شھر إفلاستبیان مدى تأثر المدراء العامین سنحاول  م، ثفي (الفرع الأول)شركة المساھمة 

.المساھمة في (الفرع الثاني)

الفرع الأول

نین لھاوأثر شھر إفلاس شركة المساھمة على الشركاء المساھمین المك

بقدر ما لتزامات الشركة محدودةإمسؤولیة كل شریك عن نائص شركة المساھمة أصھم خمن أ
ت إلى رغبة أصحاب الأموال في توظیف أموالھم دولعل ھذه الخاصیة ھي التي أ،2یملكھ من أسھم فیھا

نضمامھ إلى الشركة، ولا یلزم بالقید إبمجردمساھم لا یكتسب فیھا صفة التاجر لفي شراء الأسھم، لأن ك
.3ري، أو مسك الدفاتر التجاریةفي السجل التجا

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -1
من ق.ت.ج على :592/1تنص المادة -2

" شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم رأس مالھا إلى حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر 
حصتھم."

-400، ص،ص2004محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، القاھرة، أحمد محمد -3
401.
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قوم بھا لحسابھا الخاص إضافة لذلك فإن الأعمال التجاریة التي تقوم بھا شركة المساھمة إنما ت
ھؤلاء الشركاء غیر ن، كما أمستقلة عن شخصیة الشركاء وذممھمعتباریة إبصفتھا ذات شخصیة 

إفلاس مسؤولین عن أعمال الشركة وخسائرھا، وبالتالي فإن إفلاس شركة المساھمة لا یؤدي إلى شھر 
.1الشركاء المساھمین فیھا

ھ لا یجوز للشركاء المساھمین بعد شھر إفلاس شركة المساھمة مزاحمة دائني نمن جھة أخرى، فإ
قفل الشركة لأجل توزیع الباقي بعد تصفیة و لشركاء، بل یكفي أن یطلبوا حكبخصوص حقوقھم الشركة 
.2التفلیسة

ثار التي نھ ھناك بعض الأأرغم أن شھر إفلاس شركة المساھمة لا یستتبع إفلاس شركائھا، إلا 
عن الحكم بشھر الإفلاس تمس بھم، لذلك سنحاول ذكرھا وفق النقاط التالیة:تنتج 

قرضوا نھم أأمما لا شك فیھ أن رأسمال شركة المساھمة یشكل الضمان العام لجماعة الدائنین، ذلك 
الشركاء الوفاء بكامل بناء على معرفتھم برأسمالھا، وثقتھم بقدرتھا على الوفاء، ولھذا یستوجب على لھا
سترداد إاء، أو بكستیفاء الحصص التي لم یدفعھا الشرإتھم في رأس المال، ویجب تحصیلھ منھم إما بصح

.3لرأس المالالقانونيالغیرالأرباح الوھمیة التي وزعت علیھم، أو بإبطال التخفیض

تھم صبتسدید المبالغ المتبقیة من حیجب على الوكیل المتصرف القضائي مطالبة الشركاء المساھمین 
أما ، ل أجلھدة بأن یكون أجل التسدید قد حیمق تھمصفي رأس مال الشركة، غیر أن مطالبتھم بتسدید باقي ح

لأن ھذه المبالغ ،إذا كان الوفاء محدد بتاریخ لم یحل في النظام القانوني للشركة فلا یجوز مطالبتھم بھ
لأن أجل الدین إنما یحل بإفلاس ،ینین للشركة لا تأثیر لھ على أجل الدینتعتبر دیونا للشركة، وكونھم مد
الشركة والشركاء لیسوا مفلسین.

عتبارھا أرباحا، غیر أنھ إذا تبین إأن تقوم بتوزیع أموالھا على شركائھا باھمة لمسیمكن لشركة ا
أرباح صوریة، فإنھ یجوز لھ مطالبة إنما ھي رف القضائي أن ھذه الأرباح لیست حقیقیة،صالمتللوكیل

.4ادة تلك الأموال إلى التفلیسةالشركاء بإع

المساھمةج تخفیض رأس مال شركة.ت.من ق594/2جاز المشرع الجزائري في المادة ألقد        
، العامة غیر العادیة لنظام الشركة الأساسيالجمعیةبصفتھ صورة من صور التعدیلات التي تقوم بھا 

بتداء من تاریخ إسنة  إلى المبلغ المحدد قانونا حسب طریقة التأسیس في أجلھن تقوم برفعأبشرط 
.5التخفیض

التخفیض ھو تغطیة خسارة الشركة، أو إذا كان رأس مالھا زائد عن حاجتھا، لكن یجب االغایة من ھذ
لشروط المحددة قانونا.لأن یكون ھذا التخفیض وفقا 

تخفیض رأس مال الشركة یستتبع تخفیض الضمان العام لجماعة الدائنین، على ھذا الأساس بمجرد 
بصورة غیر قانونیة، ففي ھذه الحالة یتولى الوكیل المتصرف  مجاز لھم طلب إبطال ھذا الإجراء إذا ت

فع ما تبقى القضائي بصفتھ وكیلا عن الدائنین تقدیم دعوى إبطال التخفیض، وإلزام الشركاء المساھمین بد
تھم أو قیمتھا.صمن ح

.282زیاد صبحي ذیاب، مرجع سابق، ص -1
.52زناتي محمد سعید، مرجع سابق، ص -2
.282-281زیاد صبحي ذیاب، مرجع سابق، ص،ص -3
.284المرجع نفسھ، ص -4
یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، 59-75أمر رقم -5
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الفرع الثاني

ثار إفلاس شركة المساھمة على المدراء العامین القائمین على الإدارةأ

فلاس على تبیان أثر الإفإنھ یتعین كذلك أثر إفلاس شركة المساھمة على الشركاء، ا ننین بأبعد          
جة لسوء إدارتھم فقد یكون ھذا الإفلاس نتی،شؤونھا في تصرفالالأشخاص الذین یتولون إدارتھا و

.1وعملھم فیھا

یتمتعون  لا نھمالعامین لشركة المساھمة، لأالمدراءالأصل أنھ لا یجوز شھر إفلاس المدیر أو 
       من 224ستثناء یمكن ذلك ھذا ما أقره المشرع الجزائري صراحة في نص المادة إلكن  ،2بالصفة التجاریة

تنص على ما یلي:التي ج، .ت.ق

، یجوز إشھار ذلك شخصیا على كل ھ" في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو إفلاس
.3و باطني مأجورا كان أم لا ..."مدیر قانوني أو واقعي ظاھري أ

قواعد المسؤولیة المحدودة للمدراء المشرع الجزائري قد خرج علىنھذه المادة  صیتضح من ن
القائمین على مجلس الإدارة، إلى قواعد المسؤولیة المطلقة و التي تمتد لتشمل الذمة المالیة لھم.

مصالح الشركة من و تظھر غایة المشرع الجزائري من وراء ھذا الإستثناء، في الحفاظ على
في إدارة الشركة، أومن ترة بسبب ما خول لھم من سلطاسواء من قبل القائمین على الإدا،التلاعب بھا

خر تدخل بصورة ما في أمور الشركة، وأیضا حمایة لجماعة الدائنین.أقبل أي شخص 

شھر إفلاس شركة المساھمة د في ھذا الصدد حدد المشرع الجزائري التصرفات التي تؤدي إلى م
من القانون التجاري 224ن على الإدارة، وذلك في نص المادة إلى المدیر أو المدراء العامین لھا القائمی

حیث تتمثل ھذه التصرفات فیما یلي:،4الجزائري

لحسابھم الخاصقیام المدیر أو المدراء العامین تحت ستار الشركة بأعمال تجاریة -

شھر إفلاس شروط مد یجب أن یقوم المدیر، لتوافر ،ج.ت.من ق224انیة من المادة وفقا للفقرة الث
شركة المساھمة إلیھ، بأعمال تجاریة، ویجب أن تكون تلك الأعمال قد تمت لحسابھ الخاص ولیس لحساب 

.5الشركة وأن یكون ذلك العمل تحت ستار ھذه الأخیرة

تصرف المدیر أو المدراء العامین في أحوال الشركة كما لو كانت أموالھم الخاصة-

ج، في شطرھا الثاني .ت.من ق224المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة لقد أضاف 
على إدارتھا، ویتمثل شركة المساھمة إلى المدیر أو المدراء القائمین شھر إفلاس  دتصرف یؤدي إلى م

.6والھم الخاصةمكما لو كانت أوال شركة المساھمةمھذا التصرف في حالة قیامھم بالتصرف في أ

تلك أموالھ الخاصة، قیامھ بجعل وال شركة المساھمة كما لو كانت مومن أمثلة تصرف المدیر في أ
بنتھ في مواجھة البنك، فعجز الشركة عن سداد ھذه الدیون بوصفھا كفیلة إالشركة كفیلة لدیون زوجتھ أو 

.202راشد فھیم، مرجع سابق، ص -1
.269عفیف شمس الدین، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -3
المرجع نفسھ.-4
المرجع نفسھ.-5
.المرجع نفسھ-6
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1.أدى إلى توقفھا عن الدفع وأشھر إفلاسھا

إلى توقف شركة المساھمة عن الدفعستغلال خاسر أدى إة بقیام المدیر تعسفا لمصلحتھ الخاص-

یؤدي إلى توقف شركة في فقرتھا الثالثة على تصرف ثالث من شأنھ أن224ت المادة صلقد ن    
ستغلال إوھو قیام المدیر تعسفا بأعمال لمصلحتھ الخاصة ب،المساھمة عن الدفع مما یوجب شھر إفلاسھا

.2توقف الشركة عن الدفعإلى  لاخاسر لا یمكن أن یؤدي إ

على ھذا الأساس إذا قام المدیر أو المدراء العامین لشركة المساھمة بأحد التصرفات الواردة ذكرھا في 
ذلك الحكم المقرر نالتجاري الجزائري، وأدت إلى شھر إفلاسھا نتیجة لذلك، فإمن القانون 224المادة 

دیر أو المدراء العامین بسبب إبرامھم لتلك التصرفات، منھ تترتب لحالة الإفلاس یستتبع أیضا إفلاس الم
:ثار التالیةعلیھم الأ

غل ید المدیر أو المدراء العامین عن إدارة أموالھم والتصرف فیھا:أولا

ن إدارة أموالھم والتصرف فیھامل ید المدیر أو المدراء العامین مجال تطبیق قاعدة غ-1

المقرر لإفلاس شركة المساھمة نتیجة التصرفات التي قام بھا المدیر أو المدراء بمجرد صدور الحكم 
في فقرتھا الثانیة والثالثة من القانون التجاري 224العامین لھا في حالة تعددھم، والمذكورة في المادة 

ھ یسري أیضا ھذا الحكم علیھم ویشھر إفلاسھم نتیجة لذلك.نالجزائري، فإ

توقف المدیر أو المدراء العامین عن الدفع ن تاریخ أفقرة الأخیرة من نفس المادة، على كما أضافت ال
.3قضى بشھر إفلاس شركة المساھمةھو نفسھ التاریخ المحدد بالحكم الذي 

على ھذا الأساس تطبق علیھم قاعدة غل الید، فیحرمون من إدارة أموالھم والتصرف فیھا، كما یمنعون 
حقوقھم في التقاضي.أیضا من ممارسة

محل المدیر أو المدراء العامین الوكیل المتصرف القضائي في تسییر أموالھم وإدارتھا،  لمنھ یح
.فلیسةة التدوتمثیلھم قضائیا طیلة م

 اقاعدة غل ید المدیر أو المدراء في إدارة أموالھم والتصرف فیھ ىستثناءات الواردة علالإ-2

ستثناءات على قاعدة غل ید المدیر أو المدراء العامین عن زائري مجموعة من الإلقد أورد المشرع الج
:صھا فیما یليخإدارة أموالھم والتصرف فیھا، نل

الأموال التي لا یتم الحجز علیھا-أ

فھي إ الأموال التي لا یجوز الحجز علیھا، .م.إ.من ق636لقد حدد المشرع الجزائري في نص المادة 
على ما یلي: تنص

" فضلا عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة عدم جواز الحجز علیھا لا یجوز الحجز 

على الأموال التالیة:

أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساھمة دراسة قانونیة مقارنة، مركز الدراسات محمد سید حرب، مسؤولیة -1
.249، ص 2016العربیة، د.ب.ن، 

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم .59-75أمر رقم -2
المرجع نفسھ.-3
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و المؤسسات العمومیة ذات أو الجماعات الإقلیمیة، أالأموال العامة المملوكة للدولة -

الصبغة الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،

الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ما عدا الثمار والإیرادات، -

أموال السفارات الأجنبیة،-

) الأجر الوطني 2/3النفقات المحكوم بھا قضائیا إذا كانت قیمتھا لا تتجاوز ثلثي (-

الأدنى المضمون، التي یملكھا المدین ولا یجوز لھ التصرف فیھا،

الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیھ ولأولاده -

رتدونھا،یالذین یعیشون معھ والملابس التي 

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمھنة المحجوز علیھ في حدود مبلغ یساوي ثلاث -

مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والخیار للمحجوز علیھ في ذلك،

وات العمل الشخصیة والضروریة لأداء مھمة المحجوز علیھ والتي لا تتجاوز أد-

دج) والخیار لھ في ذلك،100,000قیمتھا مئة ألف دینار (

).1المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیة ولعائلتھ لمدّة شھر واحد (-

قارورات )3الأدوات المنزلیة الضروریة: ثلاجة، مطبخة، أو فرن الطبخ، ثلاث (-

كل للمحجوز علیھ ولأولاده غاز،والأواني المنزلیة العادیة الخاصة بالطھي والأ

القصر الذین یعیشون معھ،

الأدوات الضروریة للمعاقین، -

لوازم القصر وناقصي الأھلیة،-

ومن الحیوانات الألیفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات،حسب اختیار -

)1من التبن والعلف والحبوب لغذائھا لمدّة شھر واحد (المحجوز علیھ، وما یلزم 

1وفراش الإسطبل."

  ةتحفظیة والتدخل في دعاوى التفلیسحق المدیر أو المدراء العامین بالقیام بالأعمال ال-ب

مكن للمدیر أو ستثناء عن مبدأ منع المدیر المفلس من التقاضي، لذلك یإلقد وضع المشرع الجزائري 
     من 244راء مختلف الأعمال التحفظیة لصیانة حقوقھم، ھذا ما قضت بھ المادة جالعامین إالمدراء 

الجزائري.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08قانون رقم -1
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حتجاجات، عمال مثلا قطع مواعید التقادم، تحریر الإتندرج ضمن ھذه الأف ،1ج في فقرتھا الثالثة.ت.ق
.2وغیرھا من الأعمال القانونیةتوقیع الحجز التحفظي

النشاط الشخصي للمدیر المفلس-ج

یخرج أیضا من نطاق قاعدة غل الید النشاط الشخصي للمدیر أو المدراء، لذلك فإنھا تبقى من 
:3ة ھذا النشاط، ھذا ونذكر منھاختصاصھ، فلا یحل الوكیل المتصرف القضائي محلھم لإدارإ

المفلس لحساب الغیر.المدیرالتصرفات والدعاوى المتعلقة بالأعمال التي یدیرھا-
.عتباره كدعوى التعویض عن ضرر أدبي من فعل الغیرإبشرف المدیر المفلس والدعاوى المتعلقة -
الدعاوى المتعلقة بحقوق المدیر المفلس الشخصیة كدعوى النفقة.-
عتداء على الغیر، كإقامة جنحة خیانة الأمانة أو السرقة أو الإ دممارسة الدعاوى الجنائیة ض-

.4هدیة المرفوعة ضأو أموالھ، كما یجوز للمدیر المفلس حضور الدعاوى الجنائشخصھ 

تقریر إعانات للمدیر أو المدراء العامین المفلسین وعائلاتھم:ثانیا

ھا تنص على ما یلي:أنمن القانون التجاري الجزائري، نجد242/1بالرجوع إلى المادة 

ء على على معاونة من الأصول یحددھا القاضي المنتدب بأمر بنا" للمدین أن یحصل لنفسھ ولأسرتھ
5اقتراح وكیل التفلیسة."

یتضح من خلال نص ھذه المادة أنھ للمدیر المفلس الحصول على إعانة مالیة من أصولھ یحددھا 
جیات أسرتھ قتراح من الوكیل المتصرف القضائي، من أجل تلبیة متطلباتھ وحاإالقاضي المنتدب بناء على 

الیومیة.

ستحقاق ھذه الإعانة المالیة إن المشرع الجزائري لم یحدد بشكل واضح تاریخ أتجدر الإشارة إلى 
عتبر إالمشرع نستقراء النصوص القانونیة المتعلقة بنظام الإفلاس یتضح لنا أإنھ بأالتي تمنح لھ، غیر 

.6الحكم بالإفلاسمن تاریخ صدور ستحقاقھا یسري إبدایة میعاد 

سقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة للمدیر أو المدراء العامین : ثالثا

من القانون التجاري الجزائري على ما یلي:243تقضي المادة 

للمحظورات وسقوط الحق المنصوص علیھا في القانون." یخضع المدین الذي أشھر إفلاسھ 

وجد أحكام قانونیة عتبار، ما لم تالإدقائمة حتى روتستمر ھذه المحظورات وسقوط الحق 

7تخالف ذلك."

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -1
.128رزق الله الإنطاكي، مرجع سابق، ص -2
.97صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق، ص -3
.160سمیحة القیلوبي، مرجع سابق، ص -4
م.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتم59-75أمر رقم -5
.159مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل، -6
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -7
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المدیر أو المدراء الذین یشھر إفلاسھم یفقدون حقوقھم السیاسیة نھذه المادة أ صیتضح من ن
عتبار في ذلك.الإ موالمدنیة حتى یرد لھ

المعدل والمتمم لقانون العقوبات 06/23من القانون 383كما أضافت في ھذا الصدد المادة 
الجزائري ما یلي:

رتكاب جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیھا في القانون " كل ما تتثبت مسؤولیة لإ
التجاري.

دج إلــى 25000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 
دج.200.000

دج إلـــى 100.000خمسة سنوات وبغرامة من عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى
دج.200.000

أو أكثر  من الحقوق  قویجوز علاوة ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من ح
1الأقل وخمس سنوات على الأكثر."من ھذا القانون لمدة سنة على 1مكرر 9الواردة في المادة 

المادة أنھ إضافة على العقوبات المقررة للمدیر المرتكب على ھذا الأساس، یفھم من نص ھذه 
المنصوص  سج أو الإفلاس بالتدلی.ت.من ق371و370للإفلاس بالتقصیر المنصوص علیھ في المواد 

یاسیة ج، وھي الحبس والغرامة المالیة، كما یفقد حق أو أكثر من حقوقھ الس.ت.من ق374علیھ في المادة 
:2والمدنیة، حیث تتمثل في

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة.-
نتخاب أو الترشح أو حمل أي وسام .الإ قالحرمان من ح-
عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد أو شھادة أمام القضاء إلا -

ستدلال. على الإ
الأسلحة وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة  ملح منالحق  فيالحرمان -

للتعلیم بوصفھ أستاذ أو مدرسا أو مراقبا.
عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما.-
.سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا-

نقضاء إة خمسة سنوات تسري من تاریخ دم تعدتجدر الإشارة إلى أن الحرمان من ھذه الحقوق لا ی
.العقوبة السالبة للحریة

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، 66/156، المعدل والمتمم للأمر 20/12/2006، مؤرخ في 23-06قانون رقم -1
.24/12/2006الصادر بتاریخ ، 84ج. ر.ج.ج عدد 

، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
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الثانيالمبحث 

تصفیة أموالھادائني الشركة و أثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة ل

یعني التنفیذ الجماعي على أموال شركة المساھمة ھذاذكرنا أن نظام الإفلاس نظام خاص بالتجار
التي توقفت عن دفع دیونھا التجاریة في مواعید إستحقاقھا، و یقوم نظام الإفلاس أیضا على عدة أسس من 
أھمھا حمایة جماعة الدائنین سواء من تصرفات شركة المساھمة نفسھا التي إضطربت أحوالھا المالیة، أو 

لتسابق فیما بینھم، لحصول بعضھم على حقوقھ كاملة و لو على حساب من بعضھم البعض لمنع ا
.الأخرین

الإفلاس نظام التصفیة الجماعیة یھدف إلى تحقیق المساواة بین الدائنین، و في سبیل ذلك نجد أن 
المشرع الجزائري مثلھ مثل غیره من المشرعین رتب أثارعلى صدور الحكم بإلإفلاس خاصة بدائني 

المساھمة، تحاول تحقیق الأھداف التي یقوم علیھا ھذا النظام.شركة 

ستوجب إھا، لذلك لنقضاء شركة المساھمة وحإتعتبر حالة الإفلاس إحدى الأسباب المؤدیة إلى 
عتبار أنھا أنشأت إالقانون إخضاعھا لإجراءات التصفیة،نظرا لأھمیة ھذا الإجراء في حیاة الشركة ب

وحمایة لمصلحة والدائنین أقر المشرع الجزائري ببقاء الشخصیة المعنویة لشركة علاقات مع الغیر، 
طیلة فترة التصفیة.

إنطلاق من ھذا الإجراء یتم تحدید أصول و خصوم شركة المساھمة، ویتم في الأخیر توزیع حصیلة 
فلاس الذي ھو الحفاظ على ، لنصل في الأخیر إلى تحقیق الھدف من نظام الإالتفلیسة على جماعة الدائنین

حقوق الدائنین.

على ھذا الأساس سنحاول دراسة ھذا المبحث من خلال، تبیان أثار الإفلاس على دائني شركة 
أموال شركة المساھمة في (المطلب الثاني).المساھمة في (المطلب الأول)، ثم تصفیة 

المطلب الأول

شركة المساھمةأثار الحكم بشھر الإفلاس بالنسبة لدائني 

إفلاسھا فتشمل أثارإنما تتعدى،مساھمة علیھا وعلى من یمثلھا فقطثار إفلاس شركة الألا تقتصر         
ثار في حق الدائنین، الأفراد بعض الأشأن، فیترتب على صدور حكم شھر إفلاسھا  شأنھا في ذلكدائنیھا

اري. فقد نص المشرع الجزائري علیھا صراحة في القانون التج

ثار الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة بالنسبة لجماعة الدائنین في وقف أعلى ھذا الأساس تتلخص 
(الفرع الثاني)، ورھن  في جال الدیونأ(الفرع الأول)، سقوط  في سریان الإجراءات والدعاوى الفردیة

.(الفرع الثالث) في لجماعة الدائنینالمساھمةأموال شركة

الأولالفرع 

وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة

إن من أھم الأھداف التي یسعى نظام الإفلاس لتحقیقھا في القانون تحقیق المساواة بین الدائنین، 
لأنھ لو أجیز ،مر وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة بحق شركة المساھمةولتحقیق ھذا الھدف یقتضي الأ
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لحصول على حكم وتنفیذه، لأدى ذلك إلى حصول بعض الدائنین على كامل الدعاوى علیھا لرفعلكل دائن 
.1ویعد ھذا إخلال لمبدأ المساواة بین الدائنینشيء منھا،أي خر علىدیونھم وعدم حصول البعض الأ

تخاذ الإجراءات إلھذا أقر المشرع الجزائري صراحة مبدأ منع الدائنین من رفع الدعاوى أو 
.2ج.ت.من ق245نص المادة الفردیة، في

كما أنھ لا یقتصر تطبیق ھذا المبدأ على الدعاوى التي ترفع والإجراءات التي تتخذ بعد صدور حكم 
تخذت قبل صدور حكم إالإفلاس، إنما ھذا المبدأ یطبق أیضا على الدعاوى التي رفعت والإجراءات التي 

قائمة لم تنتھ، وفي ھذه الحالة تتوقف الدعاوى والإجراءات الإفلاس، أو صدر حكم الإفلاس وھي لا تزال 
.3شتراك في قسمة الغرماءالإالفردیة، وعلى الدائنین التقدم إلى التفلیسة للحصول على حقوقھم و

مجال تطبیق قاعدة وقف الإجراءات الفردیة:أولا

من القانون التجاري الجزائري على ما یلي:245تنص المادة 

" یترتب على الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة 
الدائنین، وبناء على ھذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ سواء على المنقولات أو العقارات من جانب 

ما الدعوى أ،متیاز خاص أو رھن حیازي أو عقاري على تلك الأموالإالدائنین الذین لا یضمن دیونھم 
المنقولة أو العقاریة وطرق التنفیذ التي لا یشملھا الإیقاف فلا یمكن متابعتھا أو رفعھا إلا ضد وكیل

التفلیسة أو إن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل،وفي التسویة القضائیة لا یكون ذلك إلا ضد 
المدین ووكیل التفلیسة معا."

المشرع الجزائري قد أقر بمبدأ المساواة بین دائني الشركة في جماعة یتضح من نص المادة أن 
دائن مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة وألزمھ بالدخول في دعوى الدائنین، لذلك یمنع على كل

نضمام إلى جماعة الدائنین مثلھ مثل باقي الدائنین.الإفلاس والإ

ستثناء الدائنین المرتھنین أو أصحاب إكل الدائنین، بتسري قاعدة وقف الدعاوى الفردیة على 
ستمرار فیھا نظرا إلى أن متیاز الخاص، حیث یجوز لھؤلاء الدائنین الحق في مباشرة الدعاوى والإالإ

الإفلاس لا یؤثر على حقوقھم طالما أن حقوقھم مضمونة بتأمینات خاصة، فبإمكانھم التنفیذ علیھا 
.4الدائنینوبالأولویة عن باقي 

على ھذا الأساس فإن مجال تطبیق قاعدة وقف الدعاوى الفردیة ینصب على الدیون المتعلقة بالدائنین 
خرین، لذلك لا یجوز للدائنین التنفیذ على دون باقي الدائنین الأمتیاز العام فقط،العادیین وأصحاب الإ
الحجز بمختلف أنواعھ على أموال قیعیق توعن طر5ستمرار في إجراءات التنفیذأموال الشركة أو الإ

الشركة، فبمجرد صدور حكم شھر إفلاسھا تحل إجراءات التصفیة الجماعیة محل الإجراءات الفردیة التي 
قد یمارسھا كل دائن على حدى حتى یتحقق مبدأ المساواة بین الدائنین.

ستثناءات الواردة عن قاعدة وقف الدعاوى الفردیةالإ:ثانیا

تخاذ الإجراءات الفردیة، إج قد منعت كل دائن من جماعة الدائنین من .ت.من ق245رغم أن المادة 
:ستثناءات وھي كالتاليإلا أن المشرع الجزائري قد وضع علیھا بعض الإ

.117مرجع سابق، ص أحكام الإفلاس و الصلح الواقي دراسة مقارنة،عزیز العكیلي،-1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
.333مرجع سابق، ص زیاد صبحي ذیاب، -3
.184، مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائريسلماني الفضیل، -4
.385مرجع سابق، ص أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة و الإفلاس،مصطفى كمال طھ،-5
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إذا صدر الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة وعین تاریخ التوقف عن الدفع، أو عین تاریخ -1
حكم لاحق یكون قابلا للمعارضة فیھ من الدائن بمفرده، كما یجوز لكل التوقف عن الدفع في

.1نتھاء من إجراءات تحقیق الدیون وتأییدھاالتاریخ قبل الإتعدیلدائن طلب 
نفرادیة إیجوز لكل دائن تقدم بدینھ أن یحضر إجراءات تحقیق الدیون ولھ الحق بصفة -2

.2المنازعة والطعن في دین معروض للتحقیق
مع الفلس إذا تبین للدائن الذي لھ الحق في المشاركة في الصلح أن یعترض على الصلحیجوز-3

من القانون 323/1علیھ المادة  تنص، وھذا ما لھ بأن المفلس جدیر بالإستفادة من الصلح
:التجاري التي نصت على

إقرار ل ص" یحق لجمیع الدائنین الذین كان لھم حق المشاركة في الصلح أو الذین ح
بحقوقھم منذ إبرامھ، أن یعارضوا فیھ وتكون المعارضة مسببة ویتعین إبلاغھا للمدین ووكیل 
التفلیسة في الثمانیة أیام التالیة للصلح، وإلا كانت باطلة، وتتضمن إعلانات بالحضور لأول 

3جلسة للمحكمة."

یجوز لكل دائن أن یقوم بمباشرة الدعاوى التي ترفع ضد المدین المتضامن مع الشركة أو -4
.4من القانون التجاري الجزائري291علیھ المادة  تنصوكیلھا، ھذا ما 

تخاذ الإجراءات التحفظیة للمحافظة على حقوق الدائنین، كقطع مواعید إیجوز لكل دائن -5
یعاد الطعن فیھا وبذلك ة لمصلحة جماعة الدائنین حتى یبدأ موتبلیغ الأحكام الصادر،5التقادم

.6الإجراءات حتى یكتسب الحكم الصفة النھائیة لالقیام بك
لا تشمل قاعدة المنع أیضا الدعاوى والإجراءات الممارسة من قبل الدائنین على قرارات -6

.7ستبدال الوكیل المتصرف القضائيإالقاضي المنتدب، وعلى طلبات عزل و

الفرع الثاني

جال الدیون أسقوط 

جال الممنوحة لشركة المساھمة من أجل الوفاء بدیونھا یترتب على شھر الإفلاس سقوط جمیع الأ
قد زالتقة ثه الستحقاق ھو محل الثقة في الشركة إلا أن ھذعتبار أن تاریخ الإإبح حالة الأداء، فبصوت

.بالإفلاس

هعتبارإئتمان التجاري بإقرار المشرع الجزائري لنظام الإفلاس ھو حمایة الإالمغزى من وراء 
على ھذا الأساس إذا صدر حكم الإفلاس على شركة المساھمة ،الركیزة الأساسیة في المعاملات التجاریة

یفترض أنھ زالت الثقة فیھا نتیجة لعدم  مفھذا دلیل على سوء نیتھا في الإضرار بمصالح دائنیھا، ومن ث
جال الممنوحة لھا للوفاء بدیونھا.ستحقاقھا وبذلك تسقط كل الأإالوفاء بدیونھا في مواعید 

(أولا)،جال الدیونأأھمیة قاعدة سقوط :تعرض في ھذه النقطة إلى تبیاننمن ھذا المنطلق سوف 
  .(ثالثا) اردة علیھاستثناءات الووالإ(ثانیا)،ومجال تطبیقھا

.84أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص -1
.202لفقي، مرجع سابق، ص عمرو عیسى ا-2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -3
المرجع نفسھ .-4
.203عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص -5
.115محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص -6
.308إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص -7
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جال الدیونأأھمیة قاعدة سقوط :أولا

حتى لا تبرم معاملات مع المساھمةجال الدیون ھو نزع الثقة من شركةأإن الغایة من تقریر سقوط 
المساھمةعتبار أن شركةإباقي التجار، فالدیون بشكل عام تقوم على الثقة المتبادلة بین المدین والدائن، وب

تھا مالمدینة قد صدر بشأنھا حكم الإفلاس، فإن ذلك یؤدي إلى زوال الثقة فیھا، وتصبح الدیون التي في ذ
.1حالة الأداء

جال یؤدي إلى التجسید الحقیق لمبدأ المساواة ما بین الدائنین فیصبحون أمام كما أن إسقاط الأ
.2إجراءات موحدة

الدیونجال أمجال تطبیق قاعدة سقوط ثانیا:

یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد حدد مجال تطبیق ،3ج.ت.من ق246/1بالرجوع إلى أحكام م 
كانت دیون عادیة أو دیون جال الدیون على كل دیون شركة المساھمة المفلسة، سواء أقاعدة  سقوط 

فلا یھم بعد ذلك ،4دین تجاريقد توقفت عن تسدید الشركة طالما أن ،أو دیون تجاریة أو مدنیةممتازة،
.5طبیعة الدیون الأخرى فكل أموال الشركة سوف تخضع للتصفیة

یا مصدره تفاقإجال مھما كان نوعھا، سواء كان أجلا فبصدور حكم الإفلاس تسقط جمیع أنواع الأ
.6القاضي لشركةأو أجلا قانونیا مستمدا من القانون، أو أجلا قضائیا یمنحھ الشركة والدائن،إتفاق 

على ما یلي:246/2تنص مكما 

" وإن كانت ھذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیھ الحكم بالتسویة القضائیة أو 
الإفلاس فیجري تحویلھا بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاریخ 

الحكم."

جال الدیونأستثناءات الواردة على قاعدة سقوط الإ -ثالثا

ستثناءات ھي: إن قاعدة سقوط أجل الدیون لیست مطلقة، إذ ترد علیھا بعض الإ

لدى الغیر.المساھمةعدم سقوط الدیون التي لشركة-
عدم سقوط الدیون التضامنیة.-

  الثالفرع الث

رھن أموال شركة المساھمة لجماعة الدائنین

:ج على ما یلي.ت.من ق254المادة تنص       

جماعة الدائنین، بالرھن  لحاة القضائیة أو شھر الإفلاس لمص" یقضي الحكم الناطق بالتسوی
العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیلھ فورا على جمیع أموال المدین وعلى الأموال التي 

أولا بأول." بعد یكتسبھا من

.446مرجع سابق، ص أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة و الإفلاس،مصطفى كمال طھ،-1
.143بن داوود إبراھیم، مرجع سابق، ص -2
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -3
.143بن داوود إبراھیم، مرجع سابق، ص -4
.188مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-5
.193زرارة صالحي الواسعة، مرجع سابق، ص -6
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:ج على.ت.من ق255كذلك المادة  تنص كما      

" متى صدر الحكم بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس یتعین على وكیل التفلیسة أن یقوم بكافة 
مدینھ.د الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ض

لب القیود عن الرھون العقاریة التي لم یكن المدین طلبھا حتى ولو أخذ طزم بنوع خاص بویلت
سم جماعة الدائنین من طرف وكیل التفلیسة."إالقید ب

یتضح لنا من خلال ھاتین المادتین، بأن المشرع الجزائري قد منح حمایة خاصة لمصالح جماعة 
تتمثل في القیام بإجراء الرھن على كل ،لیة فعالة من أجل الحفاظ على الضمان العام لھمأالدائنین، ووضع 

ستیفاء الدائنین لحقوقھم، فالغایة من قید الرھون تكمن في إعلام المفلسة كضامن لإالمساھمةأموال شركة
.1من یتعامل مع الشركة بشأن عقاراتھا

تسجیلھ، والتسجیل یخضع للأحكام الواردة في قانون بغیر أن الرھن لا ینتج أثره تجاه الغیر إلا 
ضائي بمجرد صدور الحكم بشھر الإفلاس أن یقید ، حیث یجب على الوكیل المتصرف القيالشھر العقار

وذلك حتى لا یتقدم على جماعة رھنا على جمیع أموال شركة المساھمة الحاضرة منھا والمستقبلیة،
خرون قاموا بتسجیل رھونھم على عقارات الشركة في الحالات التي یخولھا لھم أالدائنین، مرتھنون 

.2القانون

لمصلحة جماعة الدائنین فإن الضرورة تستوجب المساھمةرھن أموال شركةجل دراسة قاعدةأمن         
.(ثانیا)، وأھمیة قاعدة رھن أموال الشركة لمصلحة جماعة الدائنین(أولا)الرھنب المقصودالتطرق إلى 

المقصود من الرھنأولا:

تفاق على جعل مال وثیقة لضمان إویعرفھ الفقھاء بأنھ یقصد من الرھن لغة ھو الدوام والثبات،
خر عاریة أو نحوھما عند الأعند عجز المدین عن الوفاء، أو لضمان عین موجودة عند منھستحقاق الدینإ

.3ھا أو رد مثلھا أو قیمتھا عند تلفھادر

یعرف المشرع الجزائري الرھن في القانون التجاري بأنھ عقد یلتزم بھ شخص تاجر أو غیر تاجر، 
ضمانا لدین تجاري، علیھ أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن حقا عینیا یخولھ حبس الشيء إلى أن یستوفي 

م الدائنون العادیون والدائنون التالین لھم في المرتبة في أن یتقاضى حقھ من ثمن ھذا الشيء دحقھ، وأن یتق
4في أي ید یكون، ویمكن إثبات ھذا العقد بكافة طرق الإثبات.

أھمیة قاعدة رھن أموال شركة المساھمة لمصلحة جماعة الدائنین ا:ثانی

رتب المشرع الجزائري قاعدة رھن أموال الشركة لمصلحة جماعة الدائنین لحمایة ھذه الأخیرة من 
عتبار أن إجراءات الرھن تستوجب التأشیر على كل إالمفلسة، بالمساھمةالغیر الذي تعامل مع شركة

وبالتالي فیفترض رھنھا لمصلحة جماعة الدائنین  معتبار أن كل حقوق الشركة قد تإة، وبعقود الشرك
سوء نیة الغیر الذي یتعامل مع الشركة في ھذه الظروف.

.5ستیفاء الدیونإقاعدة رھن الأموال تؤدي إلى تطبیق قاعدة الأولویة في في الأخیر نخلص إلى أن 

.145مصطفى كمال طھ و وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -1
.266راشد راشد، مرجع سابق، ص -2
.175مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-3
.93ام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص أحمد محرز، نظ-4
.177مرجع سابق، ص الإفلاس في التشریع الجزائري، سلماني الفضیل، -5
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المطلب الثاني

تصفیة أموال شركة المساھمة 

ھا، ھذا ما رأیناه في لنقضاء شركة المساھمة وحإلاس إحدى الحالات التي تؤدي إلى یعتبر الإف
الفصل الأول، لھذا السبب تعتبر تصفیة أموال شركة المساھمة نتیجة طبیعیة لحلھا، بحیث تنتقل الشركة 

نقضاء الشركة، وتستمر إلى حین إبعد الحل إلى مرحلة التصفیة، والتي تشكل عملیة قانونیة، تبدأ على أثر 
.1ع الدیون المترتبة علیھاودفستیفاء حقوقھا،إنھاء أعمالھا التجاریة، وإ

یتھا في حیاة الشركة كون مونظرا لأھالتصفیة إجراء وجوبي تخضع لھا شركة المساھمة المفلسة،
مع الغیر، وحمایة لمصلحة الشركاء وجماعة الدائنین أقر المشرع الجزائري ببقاء الشخصیة  تعاملتأنھا 

ك لتمكین الوكیل المتصرف القضائي الذي یحل محل لطیلة فترة التصفیة، ذالمساھمةالمعنویة لشركة
، على ھذا الأساس متى تمت عملیة التصفیة على النحو الصحیح اللازمةمسیرھا بالقیام بكافة العملیات 

تصبح صافي موجودات الشركة أموال شائعة یستوجب الأمر قسمتھا.

: تبیان إجراءات تصفیة شركة فرعینمن خلال المطلبھذا من ھذا المنطلق سنتطرق لدراسة 
ثم توزیع حصیلة التفلیسة في (الفرع الثاني).، في (الفرع الأول)المساھمة

الفرع الأول

إجراءات تصفیة أموال شركة المساھمة

في حیاة شركة تؤدیھالقانون أھمیة كبیرة لإجراء التصفیة مقارنة للدور الكبیر الذي لقد منح          
ة تصرفات مع الغیر، لذلك یستوجب الأمر تسویة دلأن ھذه الأخیرة منذ تأسیسھا قامت بع،المساھمة

الوضعیة من أجل المحافظة على مصالحھم ومصالح الشركاء المساھمین فیھا، لھذا نجد أن القانون 
لتصفیة، حتى یتولى الوكیل ة ادستمرار الشخصیة المعنویة لشركة المساھمة طیلة مإیعترف صراحة على 

والوفاء ستیفاء لحقوق الشركة،إالمتصرف القضائي القیام بكافة الإجراءات الضروریة للتصفیة من 
بدیونھا.

:2یمكن تعریف التصفیة كما یليعلى ھذا

أن التصفیة ھي إجراء تحویل أصول الشركة إلى نقود من أجل تسدید دیونھا.-
التصفیة ھي إجراء مقرر من أجل دفع دیون دائني الشركة المفلسة.أن-
بأنھا مجموعة من الإجراءات التي تھدف إلى حصر Mercadalإضافة لذلك فقد عرفھا الفقیھ -

أموال الشركة من أجل تسدید دیونھا.

:یف التصفیة على الشكل التاليكما یمكن أیضا تعر

تصفیة الشركات وقسمتھا،منشورات الحلبي الحقوقیة، ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الرابع عشر:إلیاس -1
.11، ص2011لبنان، 

2
-CISSE Fatoumatabangaly, l’Expert-comptable et la liquidation « comment s’y prendre », le cas de la société

INNSCOR SENEGAL, mémoire de fin d’étude master prof ésionnel en comptabilité et gestion financière

(MPCGF), centre Africaine d’études supérieures en gestion, 2015,p.8.
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ھو إجراء متخذ من طرف المحكمة التجاریة في إطار التنفیذ الجماعي على أموال الشركة وذلك من 
.1أجل حصر أصولھا لتغطیة خصومھا

كذلك عرفھا الدكتور محمد أحمد محرز على أنھا: 

موجوداتھا صر ستیفاء حقوقھا وحإنھا نشاط الشركة وإعبارة عن مجموع الأعمال التي تؤدي إلى "
2وسداد دیونھا."

من تكوین جماعة الدائنین ھو تصفیة أموال شركة المساھمة تصفیة كما سبق وأشرنا أن الھدف 
جماعیة، وتوزیع حاصلھا على الدائنین بتطبیق قاعدة قسمة الغرماء، إلا أنھ لا یكون ذلك إلا بعد تحصیل 

یر ثم القیام بعملیة بیع منقولاتھا وعقاراتھا.المفلسة لدى الغالمساھمة كل دیون وحقوق شركة

من خلال التطرق إلى :الفرععلى ھذا الأساس سنحاول دراسة ھذا 

تحصیل حقوق ودیون شركة المساھمة في (أولا)، ثم بیع أموال شركة المساھمة (ثانیا).

تحصیل حقوق ودیون شركة المساھمة المفلسة:أولا

ستیفاء ما لشركة المساھمة المفلسة من حقوق للوكیل المتصرف إمنح المشرع الجزائري مھمة 
القضائي، فیقوم بمطالبة مدینو الشركة بتسدید ما علیھم من دیون في ذمة الشركة، حیث یقوم بذلك دون 

من القانون التجاري 350لأحكام المادة ستناداإھذا ،3ب ولا القائمین بإدارة الشركةستشارة القاضي المنتدإ
:الجزائري التي تنص على ما یلي

" یجوز لوكیل التفلیسة القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین وتحصیل حقوقھ وتصفیة دیونھ، 
وذلك من دون إخلال بالأوضاع المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة السابقة."

نص المادة المذكور أعلاه أن المشرع الجزائري لم یشترط على الوكیل المتصرف یلاحظ من 
أومن محكمة الإفلاس لبیع منقولات شركة المساھمة ،القضائي الحصول على إذن من القاضي المنتدب

،4لمنقولات في المرحلة التمھیدیةعكس ما ھو الحال بالنسبة للحكم في بیع اتحاد،المفلسة في حالة قیام الإ
شترط الحصول على إذن من القاضي المنتدب بعد سماع الممثل القانوني لشركة المساھمة أو إأین 

ستدعائھ برسالة موصى علیھا.إ

المقام إلى أن المشرع الجزائري أیضا لم یفسح المجال للوكیل المتصرف كما تجدر الإشارة في ھذا
،5تحادة لدى الغیر في مرحلة الإالقضائي من إجراء التصالح أو التحكیم بخصوص حقوق شركة المساھم

تحاد (الوكیل المتصرف القضائي) في عكس ما ھو الحال بالنسبة للمشرع المصري فقد أجاز لأمین الإ
اد القیام بإجراءات الصلح أوقبول التحكیم في جمیع حقوق المفلس، فھذا ما تأكده المادة تحمرحلة الإ

:على ما یلي تنصم التي .ت.من ق688/2

1
- FIDENON Jacob, Le règlement des procédures collectives par le tribunal de première classe de colonou,

mémoire de fin de formation du cycle II, filière : magistrature, école national d’administration et de

magistrature (ENAM), Université d’Abomey-Calvi, 2011.p.12.

.247مرجع سابق، صالعقود التجاریة و نظام الإفلاس في قانون التجارة المصري،أحمد محمد محرز،-2
.341راشد راشد، مرجع سابق، ص-3
.177مرجع سابق، صنظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،محرز،أحمد -4
.243مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلمني الفضیل،-5
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تحاد الصلح وقبول التحكیم في جمیع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام "ویجوز لأمین الإ
1من ھذا القانون."644ي المادة المنصوص علیھا ف

المفلسة المساھمةستكمال حصر أموال شركةإتحاد أن یقوم بومنھا یتضح أنھ یجب على أمین الإ
ن میعاد أوتحصیل دیونھا التي لم یقم أمین التفلیسة بحشدھا في المرحلة التمھیدیة، بسبب وحشدھا،

.2ونھناك منازعات في بعض الدیستحقاقھا لم یحل بعد أو لأن مدیني الشركة معسرون، أو لأنإ

(شخص  كانتحاد التصالح مع مدیني المفلس مھماأجاز المشرع المصري لأمین الإعلى ھذا الأساس
)، ولو كان ذلك متعلقا بعقار ولا یكون لمعارضة المفلس في ذلك أیة قیمة شخص معنويطبیعي أو 

تعني عدم وجود أمل في أن تستعید الشركة أموالھا.تحادعتبار أن قیام حالة الإإقانونیة، ب

تحاد بالتراضي مع مدیني كما أجاز المشرع المصري أیضا لجماعة الدائنین أن یعھدوا إلى أمین الإ
الشركة على التنازل لھم عن جزء من الدیون أو بیع ھذه الدیون إلى الغیر ویسمى ذلك ببیع حقوق الشركة 

بیعھا للغیر بأقل من ستیفاء حقوق الشركة فیتمإة، حیث یحصل ذلك في حالة إمكانیة المفلسة بطریقة جزافی
.3قیمتھا

بیع أموال شركة المساھمة:ثانیا

وھذا یقتضي في أغلب الأحوال تھدف التصفیة إلى إیصال الدائنین لحقوقھم مع مراعاة المساواة بینھم،
من أجل توزیع أثمانھا على جماعة الدائنین كل واحد بحسب بیع أموال شركة المساھمة التي أشھر إفلاسھا 

دینھ، على ھذا الأساس أسند المشرع الجزائري ھذه المھمة للوكیل المتصرف القضائي وحده دون غیره، 
بحسب ما إذا كانت منصبة على منقول أو عقار.غیر أن عملیة البیع تختلف

بیع المنقولات-1

ة منھا یمل وصف المنقولات سواء المادحالمساھمة المفلسة التي تبیع جمیع أموال شركةیتم 
أو المعنویة المتعلقة بعناصر المحل التجاري.،كالبضائع

وإضافة إلى ذلك یقوم الوكیل المتصرف القضائي ببیع كافة الحقوق التي تملكھا شركة المساھمة 
أو حتى ى إدارتھاممثل الشركة أو القائمین علطلب الإذن منالمفلسة لدى الغیر، حیث یتم ذلك دون 

حیث كان سابقا في مرحلة الإجراءات التمھیدیة یشترط وجوب حصول الوكیل ،4حضورھم ذلك
في حالة قیام حالة أما،المتصرف القضائي على إذن من القاضي المنتدب للقیام بعملیة بیع المنقولات

.5یسة بذلكستئذان قاضي التفلإط تحاد فإنھ لا یشترالإ

من القانون التجاري 350ل الرجوع إلى المادة من خلالقد تطرق المشرع الجزائري إلى ھذه المسألة 
:التي تنص على

" یجوز لوكیل التفلیسة القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین وتحصیل حقوقھ وتصفیة دیونھ،
في الفترة الثانیة من المادة السابقة."وذلك من دیون إخلال بالأوضاع المنصوص علیھا 

، المتضمن قانون التجارة المصري.1999مایو 17، المؤرخ في 1999لسنة 17قانون رقم -1
.651عماد الشربیني، مرجع سابق، ص-2
.243مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،الفضیل،سلماني  -3
.426زیاد صبحي ذیاب، مرجع سابق، ص-4
.244مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-5
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ھ یجوز لكل نإن عملیة بیع المنقولات تجري طبقا للكیفیة والقواعد التي یضعھا القاضي المنتدب، إلا أ
مام المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس، حیث یتم بذلك أذي مصلحة الطعن في قرار القضاء المنتدب 

.1ستمرارالإبإذا أمرت المحكمة بیع المنقولات بمجرد الطعن فیھ، إلاوقف تنفیذ القرار المتضمن كیفیة 

تجدر الإشارة إلى أنھ یتم بیع منقولات شركة المساھمة المفلسة عن طریق المزاد العلني كأصل عام، 
إلا أنھ یجوز لأحد دائني الشركة أو للوكیل المتصرف القضائي طلب الإذن من المحكمة في التعاقد جزافا،

من القانون التجاري 352ستنادا إلى أحكام المادة إفي كل الأصول أو بعضھا والقیام ببیعھا، ھذا 
:الجزائري التي تنص على ما یلي

" للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدین أو وكیل التفلیسة الإذن لھذا الأخیر بالتعاقد جزافا في كل 
ھا وبیعھا."الأصول المنقولة أو العقاریة أو بعض

بیع العقارات-2

تعتبر عملیة بیع عقارات شركة المساھمة المفلسة من المھام الأساسیة التي یتولى الوكیل المتصرف 
القضائي الإشراف علیھا، غیر أنھ لا تتم عملیة بیع العقارات إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي 

قولات التي تتم بدون الحصول على إذن من القاضي المنتدب، عكس ما ھو الحال بالنسبة لبیع المن
المنتدب.

یننالمفلسة تمنع على كل من الدائنین الممتازین والمترھالمساھمةكما أن مرحلة بیع عقارات شركة
وكذلك أصحاب التأمینات الخاصة، التنفیذ على تلك العقارات، غیر أن ذلك لا یؤدي إلى إسقاط ضماناتھم، 

واحد ھو الوكیل المتصرف إجراءات بیع ھذه العقارات في ید شخص لإنما الھدف من ورائھ ھو جع
كوا بحق الأولویة الذي القضائي، ھذا ما یجعل ھؤلاء الدائنین ینتظرون إلى غایة تمام عملیة البیع لیتمس

.2من خلال ضماناتھمنھ یكتسبو

المساھمة القیام  شركة من تاریخ تبلیغھم بحكم شھر إفلاس)2(إلا أن لھؤلاء الدائنین مھلة شھرین
وفي حالة عدم قیامھم بعملیة متیازات،إالبیع الجبري للعقارات المرھونة، والتي یحوزون علیھا بإجراءات

، ھذا وفقا لنص )1(ة شھردة یتولى الوكیل المتصرف القضائي القیام ببیعھا في مدذه المالبیع خلال ھ
:من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بما یلي351/2المادة 

من تبلیغھم الحكم عتباراإمتیاز مھلة شھرین " غیر أن للدائنین المرتھنین عقاریا أو ذوي الإ
متیازاتھم أو رھونھم إبإشھار الإفلاس ملاحقة البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت علیھا 

3ة القیام بالبیع في مھلة شھر."على وكیل التفلیسیتعینالعقاریة، وعند عدم القیام في تلك المھلة

لعقارات شركة المساھمة المفلسة قبل صدور حكم نھ في حالة عدم قیام أیة مطالبة للبیع الجبري أكما      
ة ثلاثة أشھردشھر الإفلاس، فإن الوكیل المتصرف القضائي ھو الذي یقوم ببیع ھذه العقارات خلال م

:من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي351/1ستنادا إلى المادة إ، )3(

للعقارات قبل حكم إشھار الإفلاس، یقبل من وكیل التفلیسة یع جبري مب" إذا لم ترفع أیة مطالبة ب
4لقیام بذلك خلال الثلاثة أشھر."وحده بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البیع، ویتعین علیھ ا

.193محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص-1
.59مرجع سابق، ص،عباس حلمي-2
القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، یتضمن59-75أمر رقم -3
مرجع نفسھ.ال-4
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أما فیما یخص الخزینة العامة فلھا الحق في المطالبة الفردیة لدیونھا الممتازة، إذا لم یقم الوكیل 
349ھذا ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة ،1من إنذاره)1(بتحصیلھا في مھلة شھرالمتصرف القضائي

  : على تنصمن القانون التجاري التي 

ھا في المطالبة الفردیة بالنسبة لدیونھا الممتازة، إذا لم یلب ق" غیر أن للخزینة العامة القیام بح
وكیل التفلیسة في أجل شھر، إنذارھا بدفع مبلغ حقوقھا من الأموال المتوفرة أوعند عدم وجود أموال 

2م بإجراءات التنفیذ اللازمة."لھا، والقیا

جزائري في الحجز العقاري، وھو ذلك تتم البیوع العقاریة وفقا للإجراءات التي نص علیھا المشرع ال
الحجز الذي یوقعھ الدائن الحامل لسند تنفیذي على حق عقاري ملك لشركة المساھمة المفلسة باعتبارھا 

متیاز الخاص، أو لصاحب حق تخصیص الإ حق مدینة لھ، كما أنھ یمكن أیضا للدائن المرتھن أولصاحب
لحقوق العینیة العقاري واالشھرل تلتقي فیھ قواعد على عقار إجراء الحجز حتى ضد الغیر، وھو مجا

.3وقواعد التنفیذ

تجدر الإشارة إلى أنھ من خلال دراسة أحكام بیع عقارات شركة المساھمة المفلسة، یظھر لنا أن 
:4ي بیع العقار الشروط التالیةالقانون یشترط ف

تحاد.بتنفیذ معاملة بیع جبري قبل قیام الإأأن لا یكون قد بد-
لقضائي على إذن أو تصریح بالبیع من قبل القاضي المنتدب.اأن یحصل الوكیل المتصرف -
ستماع أقوالھ قبل بیع العقار، غیر أن ھذا الشرط لم أن یدعى الممثل القانوني لشركة المساھمة لإ-

شتراطھ، تفسیرا منھم لبعض إالقانون یذھبون إلى علیھ القوانین الوضعیة، لكن شراح تنص
ستماع لأقوالھ ممثل الشركة والإةشتراط دعوإلنصوص القانونیة التي نصت صراحة على عدم ا

.قبل البیع

الفرع الثاني

توزیع حصیلة التفلیسة

إن أھداف نظام الإفلاس تتحقق بوصول التفلیسة إلى مرحلة تقسیم أموال شركة المساھمة المفلسة على 
ساواة فیما بینھم ذلك ستیفاء حقوقھم، وتتحقق المإالمرحلة یصل الدائنون إلى جماعة الدائنین، ففي ھذه 

موال الشركة قسمة غرماء.بتقسیم كل أ

نتھاء من عملیة بیع أموال شركة المساھمة المفلسة یتم توزیع المبالغ الناتجة عن ذلك على فبمجرد الإ
الأعمال قبل توزیع الأموال المتحصل علیھا، كما دائنیھا، فیتولى الوكیل المتصرف القضائي القیام ببعض
تھا، فھناك دیون لھا وعتبار أن الدیون تتفاوت في قإیقوم أیضا بخصم بعض المبالغ التي لھا حق الأولویة ب

ھذه الأولویة لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة بین أن، غیرأموال شركة المساھمةالأسبقیة في تحصیل بعض 
حتاط صاحبھا في توثیقھا توثیق یعطیھا ھذا الحق، وإما لأن ھذه إإما أن تكون دیونا قد لأنھا،الدائنین

وفي الأخیر یقوم بتوزیع الباقي من أموال الشركة على ،5خرى حقوق أقوى من الدیون الأالدیون ناتجة عل
جماعة الدائنین.

.177مرجع سابق، صنظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،-1
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75أمر رقم -2
.247مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-3
.428زیاد صبحي ذیاب، مرجع سابق، ص-4
.477المرجع نفسھ، ص-5
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التي یقوم بھا الوكیل المتصرفالأعمال :من ھذا المنطلق سنحاول دراسة من خلال الفروع
توزیع طریقةالقضائي قبل توزیع أموال شركة المساھمة المفلسة (أولا)، ثم خصومات التوزیع (ثانیا)، ثم

المبالغ المتحصلة من عملیة بیع أموال شركة المساھمة وأصناف الدائنین (ثالثا).

وزیع أموال شركة المساھمة الأعمال التي یقوم بھا الوكیل المتصرف القضائي قبل ت:أولا

یقع على عاتق الوكیل المتصرف القضائي إیداع كل المبالغ المتحصل علیھا من عملیة بیع ممتلكات 
شركة المساھمة المفلسة في خزانة المحكمة أو في إحدى البنوك التي یعینھا القاضي المنتدب، ویكون ذلك 

.1رة بعد إتمامھ لعملیة التحصیلمباش

إضافة لذلك یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بإعداد تقریر شھري عن حالة تصفیة التفلیسة، وكذا 
فمن خلالھ یكون القاضي المنتدب على علم بجمیع ،2لتي أودعھا في خزانة المحكمةمقدار وكمیة المبالغ ا

لتي یواجھھا الوكیل كما یتطلع عن الصعوبات والمشاكل االإجراءات التي تمت خلال مرحلة التصفیة،
المتصرف القضائي.

الحصول غیر أنھ لا یجوز سحب المبالغ التي قام الوكیل المتصرف القضائي بإیداعھا إلا في حالة 
موال مودعة في بنك لا یمكن سحبھا إذن من القاضي المنتدب یجیز لھ ذلك، غیر أنھ إذا كانت ھذه الأ على

.3تدب، والوكیل المتصرف القضائيرف القاضي المنإلا بعد التوقیع على الشیك من ط

یتم إثبات إیداع تلك المبالغ المتحصل علیھا من عملیة بیع أموال شركة المساھمة المفلسة في خزانة 
) یوما 15المحكمة من طرف الوكیل المتصرف القضائي إلى القاضي المنتدب في غضون خمسة عشر (

التي تنص من القانون التجاري الجزائري271ل،وھذا ما قضت بھ المادة من تاریخ إتمام عملیة التحصی
:على مایلي 

" تودع الأموال الناتجة من البیوع والتحصیلات في الخزینة العامة فورا.

4ة خمسة عشر یوما من التحصیل."دویتعین تقدیم إثبات الإیداع إلى القاضي المنتدب في م

المشرع الجزائري لم یشأ أن تبقى النقود المتحصل علیھا في أنمن خلال نص ھذه المادة، یتضح لنا 
حوزة الوكیل المتصرف القضائي لفترة طویلة، حتى لا تتعرض للضیاع أو السرقة أو التبدید.

حتى یتمكن القاضي المنتدب من التأكد من ،موالكما یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بإیداع الأ
.5بالغ المودعة وسلامة الإیداعصحة الم

.178مرجع سابق، صنظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، أحمد محرز، -1
.59عباس حلمي، مرجع سابق، ص-2
.339عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص-3
التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، یتضمن القانون 59-75أمر رقم -4
.249مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-5
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خصومات التوزیع:ثانیا

موال المتحصل علیھا من عملیة بیع أموال شركة المساھمة في إجراءات توزیع الأقبل الخوض
:المفلسة على جماعة الدائنین یجب أن یتم أولا خصم المبالغ التالیة

الرسوم ومصاریف إدارة وتسییر التفلیسة بما في ذلك أتعاب الوكیل المتصرف القضائي وأتعاب -
المحامین ومصاریف الإعلانات والنشر.

الدیون التي تحملتھا التفلیسة بسبب إدارتھا والمبالغ التي دفعت لمواجھة مصاریف الإجراءات -
التمھیدیة للتفلیسة.

متیاز بین جمیع الدائنین بنسبة دیونھم المحققة والمقبولة،الإالمبالغ المستحقة للدائنین أصحاب-
متیازات العامة الدیون المستحقة للخزینة العامة كالرسوم وتدخل في طائفة الدائنین أصحاب الإ

.ختلاف أنواعھاإوالغرامات على والضرائب 

مونة بعقارات شركة المساھمة مینات الخاصة فإذا كانت حقوقھم مضأما بالنسبة للدائنین أصحاب التأ
فإنھم یستوفون حقوقھم من ثمن البیع وفقا لمرتبة كلالمفلسة ثم قام الوكیل المتصرف القضائي ببیعھا، 

وإن لم یحصلوا على كل دیونھم من ثمن بیع العقارات یجوز لھم مزاحمة الدائنین العادیین في الجزء منھم،
أییدھا في مرحلة تحقیق تحقیقھا وت م، بشرط أن تكون دیونھم قد تالمتبقي من الدین بصفتھم دائنین عادیین

.1الدیون

كأجور مدیري ،حتفاظ بمبلغ محدد من النقود التي تمثل قیمة الدیون التي لم یفصل بشأنھا نھائیاالإ-
.2نتھاء الفصل فیھاإإلى غایة الشركات، فیحتفظ بقیمتھا بخزانة المحكمة

  :ي على ما یل تنصمن القانون التجاري الجزائري التي 353ھذا ما تضمنتھ المادة 

نات الممنوحة للمدین اریف وكذلك مصاریف الإفلاس والإعا" یوزع مبلغ الأصول، بعد طرح المص
متیاز، بین جمیع الدائنین بنسبة دیونھم المحققة أو لأسرتھ والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الإ

  مقبولة.وال

فیھا نھائیا وخاصة أجور مدیري الشركة طالما لم  تة للدیون التي لم یتم البقبیحتفظ بالحصة المطاو
یفصل في وضعیتھم."

أصناف الدائنینترتیب طریقة توزیع المبالغ المتحصلة من عملیة بیع أموال شركة المساھمة و :ثالثا

إتمام عملیة إیداع المبالغ المتحصل علیھا من عملیة بیع یجب على الوكیل المتصرف القضائي بعد 
من القانون 353في المادة ةمنقولات وعقارات شركة المساھمة المفلسة، أن یخصم كل المبالغ المحدد

على أمر من ھیبدأ في إجراءات توزیع المبالغ على الدائنین وذلك بعد حصول مالتجاري الجزائري، ث
.3مقدار المبلغ الذي یتم تقسیمھوم بتعیین القاضي المنتدب الذي یق

نطلاق إعند قیام الوكیل المتصرف القضائي بعملیة توزیع المبالغ یجب أولا أن یقوم بإخطار الدائنین ب
عملیة التوزیع، على ھذا الأساس یقوم القاضي المنتدب بإصدار الأمر بالتوزیع یقوم بنشره في صحیفة 

یومیة یشرف على تعیینھا.

.250-249،ص مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-1
.178مرجع سابق، صنظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز،-2
.494صبحي ذیاب، مرجع سابق، صزیاد -3
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إضافة لذلك یجوز للقاضي المنتدب أن یقوم بتوزیع ھذه النقود على مراحل أثناء مباشرة الإجراءات، 
غیر أنھ لا یمكن للوكیل المتصرف القضائي ،1احدة بعد إتمام عملیة التصفیةأو أن یقوم بتوزیعھا مرة و

و تحقیقھ لسند دینھ یثبت من خلالھ قبول دینھإلا بعد تقدیم كل دائن علیھا،بتوزیع المبالغ المتحصلالقیام
یر علیھ.من خلال التأش

ي المنتدب أن یأمر یجوز للقاضالمساھمةإذا عجز الدائن على تقدیم سند یثبت صفتھ كدائن لشركة
طلاع على محضر ذلك بعد الإالتأكد منھ وقبولھ في التفلیسة، مأن یثبت أن دینھ قد تطبشر ،2بدفع الدین

مع العلم أن الغایة من تقدیم سند الدین ھوتفادي الوفاء لغیر الدائنین الذین لا یملكون أیة قیق الدیون،تح
.3الوفاء لدائن أكثر مما یستحقستیفاء الدین، وأیضا حتى لا یتمإأحقیة في 

  : لتاليتجدر الإشارة إلى أنھ یتم توزیع تلك الأموال على مختلف أصناف الدائنین حسب الترتیب ا

متیاز العامالدائنون أصحاب الإ-1

.4متیاز الذي یقع على جمیع أموال المدین المنقولة وغیر المنقولةھو الإ،متیاز العامالإ

تتمثل ھذه الدیون في تلك الدیون المستحقة للخزینة العامة كالرسوم والضرائب والغرامات على 
فالمشرع الجزائري حرص على تسویة حقوق العمال قبل غیره،، أنواعھا، وكذا أجور العمالختلافإ

وھذا یدل على الحمایة الكبیرة المقررة لھذه الطبقة ومراعاة منھ للدور الذي تضطلع بھ في النمو 
یرھم من متیاز العام تحصل حقوقھم بالأولویة من ثمن المبیعات على غقتصادي، فالدائنون أصحاب الإالإ

الدائنین.

متیازات العامة یتحصلون على حقوقھم من ثمن منقولات شركة كأصل عام فإن الدائنین أصحاب الإ
المساھمة المفلسة التي تم بیعھا، غیر أنھ في حالة عدم كفایة ھذه النقود لتسدید حقوقھم، فإنھم یستوفون ما 

ن من ثمن العقارات عند بیعھا.تبقى من الدی

متیاز الخاص الواقع علیھلدائنون المرتھنون على العقار وأصحاب الإا-2

متیاز الذي یقع على منقول أو عقار معین من منقولات أو عقارات شركةمتیاز الخاص، الإیقصد بالإ
، یستوفي الدائن حقھ من ثمنھا.المساھمة المفلسة

متیاز قبل بیع العقارات الخالیة بیع العقارات المرھونة أو التي وقع علیھا حقوق الإ مفي حالة ما إذا ت
متیاز من ھذه التأمینات الخاصة، فمثل ھذه الحالات یشترك الدائنون المرتھنون مع أصحاب حقوق الإ

ى الخاصة في قسمة ثمن تلك العقارات المرھونة حسب ترتیبھم، غیر أنھ في حالة ما إذا تحصلوا عل
حقوقھم جراء بیع ھذه العقارات فإنھم لا یجوز لھم مزاحمة الدائنین العادیین عند إجرائھم لقسمة الغرماء 

فیما یخص الأموال الأخرى.

ھؤلاء الدائنین الممتازین لجمیع حقوقھم بعد توزیع ثمن العقار المرھون، فیحق لھم  ىلكن إذا لم یستوف
تحقیقھا  منھم قد تالغرماء مع الدائنین العادیین، بشرط أن تكون دیوشتراك بالجزء المتبقي بقسمة الإ

.وتأییدھا

.343راشد راشد، مرجع سابق، ص-1
.251ص مرجع سابق، الإفلاس في التشریع الجزائري،فضیل،السلماني  -2
.303عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص-3
.496بحي ذیاب، مرجع سابق، صصزیاد -4
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بیع العقارات الخالیة من التأمینات قبل بیع العقارات المثقلة بالرھون، فإن جماعة  مفي حالة ما إذا ت
، في توزیع ھذه ادیینشتراك مع الدائنین العمتیاز الخاصة یمكنھم الإالدائنین المرتھنین وأصحاب حقوق الإ

بیعت بعد ذلك العقارات المحملة بالتأمینات فإن الدائنین المرتھنین الأموال بنسبة مجموع أموالھم، لكن إذا 
إلا بعد خصم المبالغ التي قد تحصلوا ،متیازات الخاصة لا یشتركون في توزیع ثمنھاوأصحاب حقوق الإ

.1الدائنین العادین لتوزع علیھمھذه المبالغ إلى جماعة دل جماعة الدائنین العادیین، وترعلیھا من أموا

لخاص الواقع علیھامتیاز الدائنون المرتھنون للمنقول وأصحاب الإ-3

متیاز الخاص علیھ بیع جمیع المنقولات المرھونة،یحق للدائنین المرتھنین للمنقول أو أصحاب الإ
فیتحصلون من ثمنھا حقوقھم راء عملیة التوزیع على الدائنین،متیاز قبل إجأو التي لھم فیھا حقوق الإ

تلك الزیادة من دبالأولویة، غیر أنھ إذا تجاوز ثمن ھذه المنقولات المباعة قیمة دیونھم یقع على عاتقھم ر
.2النقود إلى أموال التفلیسة

من قیمة دیونھم فیجوز لھم أقلعلى العكس من ذلك، فإذا كان ثمن المنقول أو المنقولات المباعة
.3ومن ثم یخضعون لقسمة الغرماءمزاحمة جماعة الدائنین فیما تبقى من الدین بوصفھم دائنین عادیین، 

في عملیة توزیع أموال شركة المساھمة المفلسة على جماعة أفي حالة البدتجدر الإشارة إلا أنھ 
بیع المنقول المرھون، متیاز علیھ ى المنقول أو أصحاب الإالدائنین قبل أن یباشر الدائنون المرتھنون عل

.4شتراك مع الدائنین العادیین، خلافا للدائنین أصحاب حق التأمین أو الرھن على العقارفإنھ یمنع علیھم الإ

دائني جماعة الدائنین-4

حقوقھم قبل ستیفاءإ، مما یفرض علیھم تحادقد یكون لجماعة الدائنین، دائنین أثناء قیام عملیة الإ
.5لدائنین العادیینا

جماعة الدائنین العادیین-5

من عملیة توزیع أموال شركة المساھمة المفلسة على جمیع الدائنین أصحاب نتھاءبمجرد الإ
الأولویة في تحصیل حقوقھم مھما كانت أصنافھم یقتسم الدائنین العادیین ما تبقى من تلك النقود، لكن فقط 

دائن خر كل أتحقیق وقبول دیونھم فیتم توزیعھا علیھم بتطبیق قسمة الغرماء، بمعنى  مالدائنین الذین ت
بحسب نسبة دینھ.

فیما یخص الدائنین الذین لم یقدموا دیونھم للتحقیق فیھا في المواعید المحددة قانونا المقررة لذلك، ولم 
عتراض في عملیة التوزیع ویكون ذلك على نفقتھم یتم التحقیق فیھا خلال فترة تحقیق الدیون فبإمكانھم الإ

.6قف عملیة التوزیععتراض لا یوالخاصة، غیر أن ھذا الإ

عتراضاتھم، فیجوز لھم إتجدر الإشارة إلى أنھ إذا تمت توزیعات أخرى جدیدة قبل الفصل في 
شتراك فیھا بالمبالغ التي تعینھا المحكمة بصورة مؤقتة، وفي حالة ما إذا قبلت دیونھم بشكل نھائي فلا الإ

.7بھا القاضي المنتدب بتوزیعھامر أالسابقة التي یحق لھم طلب أي شيء من التوزیعات

.344مرجع سابق، صالأوراق التجاریة و الإفلاس،مصطفى كمال طھ،-1
.120محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص-2
.253مرجع سابق، صأحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني،أحمد محمود خلیل،-3
.363نطاكي، مرجع سابق، صرزق الله الإ-4
.344راشد راشد، مرجع سابق، ص-5
.254مرجع سابق، صالإفلاس في التشریع الجزائري،سلماني الفضیل،-6
.406علي البارودي، مرجع سابق، ص-7
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یجب على الوكیل المتصرف القضائي أن یحتفظ بقیمة الدیون التي لم یتم الفصل فیھا في خزانة 
:1مة، وتشمل ھذه الدیون كل منالمحك

لقة على شرط واقف.عالدیون الم-
نھائي فیھا. حكم  الدیون التي تم قبولھا مؤقتا بسبب حصول منازعات فیھا، حتى یصدر-

مع العلم أن ھذه النقود تبقى في خزانة المحكمة حتى یتم الفصل في موضوع النزاع، فإذا تم التحقق 
، أما عند عدم تحقق الشرط و رفض یتمسك بھ الدائن عندھا یحصل على تلك النقودة الدین الذيحمن ص

.2بول دیونھمق مائنین الذین تالتي تم حفظھا على الدالدین توزع النقود

.217مرجع سابق، صالإفلاس،عبد الحمید الشواربي،-1
.252مرجع سابق، صأحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني،أحمد محمود خلیل،-2
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قتصاد لأنھا فیھ أن الشركات والمؤسسات عموما تشكل عاملا مھما في تحدید معاییر الإ كمما لا ش        
قتصاد في زعزعة الإقتصاد دولة ما، منھ لیس من الغریب أن تساھم كثرة الإفلاساتإة وعن مدى ق تعبر

قوانین تمنع بمقتضاھا الشركات التجاریة  نة بلدان إلى تكریس وسدوتدھور النمو في أي بلد، لذا عملت ع
خاصة إذا تعلق الأمر بالشركات التجاریة التي ،قتصاديالإھا من إعلان إفلاسھا قصد المحافظة على نمو

میزانیة الدولة.  دتصل میزانیتھا إلى حتقوم على رؤوس أموال ضخمة مثل شركة المساھمة التي

لذلك أولى المشرع الجزائري أھمیة كبیرة للأعمال التجاریة الي تمارسھا شركة المساھمة، و التي 
تبنى على الثقة و الإئتمان، لھذا كرس نظام الإفلاس.

الجزائري، ون التجاريمن خلال ما تم عرضھ  سابقا لموضوع شھر إفلاس شركة المساھمة في القان
أحكام خاصة ومواد تتعلق بإفلاس شركة المساھمة مثلما فعل لم یكرسالمشرع الجزائريتبین لنا أن 

حكام الخاصة بالتاجر الفرد على شركة المساھمة إسقاط مختلف الأ نابالنسبة للتاجر الفرد، غیر أنھ حاول
عتبارھا شخص معنوي تخضع للقانون الخاص.إمع المحافظة على القواعد الخاصة بشركة المساھمة ب

أن: نامن القانون التجاري وجد215ستقراء المواد المتعلقة بالإفلاس خاصة منھا المادة إمن خلال 

یسري على شركة المساھمة ما یسري على التاجر الفرد إلا بعض الأحكام الخاصة بھا.

الجماعي على أموال المفلس، فھو یخضع لمجموعة من الشروط ن الإفلاس ھو طریق للتنفیذ أبما        
منھا ما ھو موضوعي، ومنھا ما ھو شكلي.

بحیث تتمثل الشروط الموضوعیة في وجوب توفر الصفة التجاریة بالتالي فإن شركة المساھمة 
كتسابھا الصفة التجاریة كما رأینا سابقا.یجوز شھر إفلاسھا لإ

تكتسب شركة المساھمة الشخصیة المعنویة المستقلة، لذلك فإن شركة المساھمة وكذلك یجب أن
قیدھا في السجل التجاري، وبمفھوم المخالفة لا یجوز شھر إفلاس الشركات التي لا تتمتع بمجردتكتسبھا

بالشخصیة المعنویة مثل شركة المحاصة.

ن تتحقق حالة توقف شركة المساھمة عن دفع ما علیھا من دیون عند أإضافة لھذین الشرطین یجب 
ستحقاقھا.إجال أحلول 

أما فیما یخص الشروط الشكلیة فتتمثل في وجوب صدور حكم بشھر إفلاس شركة المساھمة من 
المحكمة المختصة.

ولون إدارة إجراءات تغیر قضائیة یومجموعة من الأشخاص منھا قضائیة یتولى تسییرالتفلیسة 
بھا. مةءملاالتفلیسة، من أجل الوصول بھا إلى أكثر الحلول 

ثار منھا ما یتعلق بھا ومنھا ما یتعلق أة دیترتب كذلك على الحكم بشھر إفلاس شركة المساھمة ع
بدائنیھا.

ھمیة خاصة أفلھ ،بھا الحیاة التجاریةبعض الظروف التي تتصف فرضتھالإفلاس نظام قانوني 
ستقرارھا.إكوسیلة قانونیة لقمع الغش من جھة وكذا تحقیق حسن سیرورة الحیاة التجاریة  والحفاظ على 

في المقابل من ذلك فإن مفھوم الإفلاس لم یعرف أي تغییر یذكر في ظل القانون التجاري الجزائري، 
التنفیذ الجماعي على أصول المدین التاجر فردا كان أم وھو لم یتجاوز بعد فكرة النظام الذي یسعى إلى 

شركة توقف عن دفع ما علیھ من دیون تجاریة.
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من خلال التمعن في قواعد القانون التجاري، نجد أنھا ذات طبیعة جامدة، كونھا لا تأخذ بعین 
ص القانونیة تحمي الغیر عتبار الصعوبات التي قد تمر بھا شركة المساھمة، حیث أن مجمل ھذه النصوالإ

على حساب المفلس.

تجدر الإشارة إلى أن عدم تحدید قیمة الدین الأدنى لرفع دعوى الإفلاس لا یخدم مصالح شركة 
م رفع دعوى الإفلاس، تعامة، إذ مجرد التوقف عن الدفع یومختلف التجار بصفة المساھمة بصفة خاصة،

ستثمارات التجاریة في الجزائر، ولو ھذا الأمر لا یشجع الإ،غیر معتبرةولو كانت قیمة الدین أو الفاتورة 
فقد عملت على سن قوانین أكثر تسامحا لتشجیع المشاریع التجاریة متطورةالدول ال لأخذنا نظرة على ج

.إنقاذ الشركات المتعثرةقتصادیات أكثر نشاطا إذ یعتقد المشرعون فیھا بأن وجود نظامإخاصة، ودعم 

ن المشرع الجزائري یجب علیھ أن یواكب التغیرات التي عرفھا نظام أخلص إلى نخیر في الأ
قتصادیة من بینھا شركة المساھمة، وذلك بإنشاء نظام قانوني الإفلاس والعمل على مساعدة الأعوان الإ

.الدفعكفیل بإنقاذ الشركات التجاریة بصفة عامة وشركة المساھمة بصفة خاصة من التوقف عن 

قتصاد الوطني، لذلك لابد من حمایتھا والحفاظ على عتبار ھذه الأخیرة حجر الأساس في الإإب        
قتصاد الوطني ككل، ستمراریة نشاطھا التجاري، بل أكثر من ذلك العمل على تطویرھا للنھوض بالإإ

لیا وتعرضھا لصعوبات ومنھ یقع على الدولة واجب إنقاذھا بمجرد ظھور مؤشرات تدل على تعثرّھا ما
قتصادیة قد تؤدي بھا إلى التوقف عن دفع دیونھا، وفي الأخیر شھر إفلاسھا.إ

لیات وتدابیر وقائیة تحفظ شركة المساھمة منأقترح على المشرع الجزائري أن یضع نعلى ھذا 
.الوطنيتصادقالتوقف عن الدفع وتساعدھا على تخطي مجمل الصعوبات المالیة، وبالتالي حمایة الإ خطر
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، الجزء الثاني: أعمال 1999عماد الشربیني، قانون التجارة الجدید لسنة -34
.2002ة، مصر، البنوك والأوراق التجاریة ونظام الإفلاس، دار الكتب القانونی

عمرو عیسى الفقي، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس، المكتب الفني -35
.1999للإصدارات القانونیة، د.ب.ن، 

،الأعمال التجاریةز في شرح القانون التجاري الجدید:عمورة عمار، الوجی-36
.2000الشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر، ،التاجر

الأعمال التجاریة، :شرح القانون التجاري، الوجیز في________-37
.2016الشركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر،،التاجر

.2010غیث ربیعة، الشركات التجاریة، دار القلم الرباط، المغرب، -38
عملیات العقود التجاریة،،الإفلاس:محمد سید الفقي، القانون التجاري-39

.2010نان، البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة، لب
مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة محمد سید حرب،-40

.2016المساھمة دراسة قانونیة مقارنة، مركز الدراسات العربیة، مصر، 
محمود مختار أحمد بریري، قانون المعاملات التجاریة، الجزء الثاني: -41

.2000الإفلاس والأوراق التجاریة، دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة،
مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -42

.1997الإسكندریة، 
منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، أصول القانون التجاري،________-43

2006.
وائل أنور بندق، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، و مصطفى كمال طھ -44

.2005الإسكندریة، 
فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة نادیة -45

.2007الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.2013، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر، نسرین شریقي-46
ھاني دویدار ومحمد سید الفقي، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة -47

.2014لإسكندریة، الجدیدة، ا
ھاني سمیر عبد الرزاق، مسؤولیة مجلس الإدارة في شركة المساھمة في -48

الجنائیة للإصدارات القانونیة، القاھرة، حالة إفلاس الشركة، الطبعة الثانیة، دار 
2008.

وجیھ كمال إباظة، التاجر والأعمال التجاریة والشركات، دار الجامعیة، -49
.2007الإسكندریة، 

سویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان تاوي، الإفلاس والوفاء شیع-50
.2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



المراجع قائمة

104

:و المذكراتالرسائل الجامعیة/2

الرسائل الجامعیة:-أ
التمیمي محمد رضا، التوقف عن الدفع وأثاره على المفلس وحقوق الدائنین، دراسة -1

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في في القانون التجاري الجزائري والمصري، 
الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، 

.2011/2012باتنة، 
سلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في -2

ولود معمري، العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
.2017تیزي وزو، 

عیادي فریدة، إفلاس الشركات التجاریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع -3
.2013/2014، 1-القانون الخاص (قانون الأعمال)، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

المذكرات:-ب

بن دریس صبرینة، حكم شھر الإفلاس، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،-1
تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2013/2014بجایة، ن میرة،االرحم
بوریشة عزیزة، الأحكام الجزائیة لإفلاس الشركات التجاریة في الجزائري، مذكرة -2

لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
.2013وھران،  جامعة

مذكرة تخرج لنیل ثار الإفلاس بالنسبة للمدین،أتیزرارین كاتیة، تركي لیلیة و-3
كلیة الحقوق والعلوم شھادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص الشامل،

.2015ن میرة، بجایة، اجامعة عبد الرحمالسیاسیة،
مذكرة لنیل شھادة س،معتم وردة، الصفة في رفع دعوى الإفلاوطیش نبیلةبح -4

الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم 
.2015/2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة،

زناتي محند سعید، إفلاس الشركات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة -5
ن الخاص، تخصص: القانون الخاص لنیل شھادة الماستر في الحقوق، شعبة القانو

بجایة، الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،
2010/2011.

:/ المقالات3

كادیمیة للبحث المجلة الأ"، الإفلاسفضیل،" الصفة في رفع دعوىالسلماني  -1
، ص ص 2013، 01جامعة بجایة، عدد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العلمي

100-105.
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةسویة القضائیة"، تفضیل نادیة، " الإفلاس وال-2

.146-130ص ص، 2004، 02، جامعة بن عكنون، عددقتصادیة والسیاسیةوالإ
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:/ النصوص القانونیة4

:النصوص القانونیة الجزائریة-أ
الإجراءات المدنیة ون ، یتضمن قان6/6/1966، مؤرخ في 154-66أمر رقم -1

.1966جوان9، الصادر بتاریخ47عدد جالملغى، ج.ر.ج.
، یتضمن قانون العقوبات 1966جوان 8، مؤرخ في 66/156أمر رقم -2

، المعدل والمتمم.1966سنة الصادر ، 49عدد ج.ج.ر.جالجزائري،
سبتمبر 26، الموافق لـ 1395رمضان عام 20مؤرخ في ،58-75أمر رقم -3

، الصادر بتاریخ78عدد .جج.ر.من القانون المدني الجزائري، ج، یتض1975
، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30

سبتمبر 26، الموافق لـ1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59-75أمر رقم -4
الصادر ،101عددج.ج.ر.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، ج1975
، المعدل والمتمم.1975دیسمبر19بتاریخ

، یعدل ویتمم أمر رقم 25/04/1993مؤرخ في ،08-93مرسوم تشریعي رقم -5
، الصادر 27ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، ج75-59

.1993أفریل 27بتاریخ 
، یتعلق 1996یولیو9، الموافق لـ 1417صفر23، مؤرخ في 23-96أمر رقم -6

جویلیة 10ادر بتاریخ، الص43عدد ج.ج.ر.بالوكیل المتصرف القضائي، ج
1996.

، 66/156، المعدل والمتمم لأمر 20/12/2006، مؤرخ في 23-06قانون رقم -7
2، الصادر بتاریخ84ج.ر.ج.ج عددي،الجزائریتضمن قانون العقوبات

.2006دیسمبر 
، 2008فبرایر 27، الموافق لـ 1429صفر 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -8

، 21عدد ج.ج.ر.جدنیة والإداریة الجزائري،ءات المیتضمن قانون الإجرا
.2008أفریل 23الصادر بتاریخ

النصوص القانونیة الأجنبیة:-ب
19ر عدد .، المتعلق بقانون التجارة المصري، ج1999لسنة  17قانون رقم -

.1999مایو 17مكرر،مؤرخة في 

ثانیا: باللغة الأجنبیة
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1- Ouvrages:

1- BELLOULA Tayeb, Droit des sociétés, 2éme édition, BERTI, Alger,
2009.

2- GUYON Yves, Droit des affaires ; entreprise en difficultés
redressement judiciaire – faillite, 5éme édition, ECONOMICA, Papis,
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3- RIPERT George et ROBOLT René, Traité du droit commercial,
12éme édition, LGDJ, Paris, 1990.

4- YOUNG Arthur, Droit commercial et des sociétés en Afrique,
EDICEF, Paris, 1989.

2-Thèse et mémoires :

A- Thése

1- STANKIEWICZ MURPHY Sophie, l’influence du droit Américain de la
faillite en droit française des entreprises en difficulté, thése en vue
de l’obtention du doctorat de droit, Université de Strasbourg,
2011.

B- Mémoires

2- CISSE Fatoumatabangaly, l’Expert-comptable et la liquidation
« comment s’y prendre », le cas de la société INNSCOR SENEGAL,
mémoire de fin d’étude master professionnel en comptabilité et
gestion financière (MPCGF), centre Africaine d’études supérieures
en gestion, 2015.

3- DINC Bilal, Droit et pratique de la faillite dans le ressort de la cour
d’appel de Lyon (1838-1899), thèse de doctorat, Université
d’Auvergne Clermont-1, 2015.

4- FIDENON Jacob, Le règlement des procédures collectives par le
tribunal de première classe de colonou, mémoire de fin de
formation du cycle II, filière : magistrature, école national
d’administration et de magistrature (ENAM), Université d’Abomey-
Calvi, 2011.
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5- GROSSEMY Juliette, Le recouvrement de la créance face a la
« faillite » du débiteur, mémoire de DEA, droit privé, Université de
Lille II, 2001/2002.

3-Textes Juridiques:

1- Loi n°62/157, du 31/12/196, tendant à la reconduction jusqu'à
nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
J.O.R.A n°02, du 11/01/1963.

2- Loi n° 85/98, du 25 janvier 1985, relative au redressement et
liquidation judiciaire des entreprises, J.O.R.F, du 28janvier 1985 ,
abrogé par la loi n°912-2000.
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02ص...............................................................................................................مقدمة  
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10.....ص...............التنفیذ على أموال المدین......................................................... مرحلة -2

11............ص.........................ثانیا: تطور نظام الإفلاس في القانون الفرنسي............................

13ص....................................جزائري..........................ثالثا: تطور نظام الإفلاس في القانون ال

13ص....................................مرحلة ما قبل الإستقلال..................................................-1

13ص....................................................................)1975إلى 1962(المرحلة الإنتقالیة  -2

13ص ..........................................................................................1975مرحلة ما بعد  -3

15.......ص................................الفرع الثاني: خصائص نظام الإفلاس....................................

15ص.........................................أولا: تجریم الإفلاس......................................................

15ص......................................ثانیا: الإفلاس یتعلق بالنظام العام..........................................

16.............ص............ثالثا: إشراف السلطة القضائیة على نظام الإفلاس....................................
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17ص..............رابعا: بساطة إجراءات الإفلاس....................................................................

17......................ص.............مسا: غل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ..............................خا

18..........ص............سادسا: الإفلاس یحقق المساواة بین الدائنین في الحصول على حقوقھم..............

18........................ص................................المطلب الثاني: شروط شھر إفلاس شركة المساھمة..

18.............ص...........الفرع الأول: الشروط الموضوعیة لشھر إفلاس شركة المساھمة..................

19ص...............أولا: إكتساب شركة المساھمة الصفة التجاریة.................................................

20.........................................ص..............تعریف شركة المساھمة................................-1

20.........................ص.................التعریف اللغوي لشركة المساھمة...................................-أ

20.........ص...............القانوني لشركة المساھمة.................................................التعریف -ب

20...............................................ص..............خصائص شركة المساھمة.......................-2

20.............................ص..................................شركة المساھمة شركة أموال...................-أ

21..........ص...................مسؤولیة الشریك في شركة المساھمة محدودة...............................-ب

21............................ص...............................الحد الأدنى لعدد الشركاء..........................-ج

22ص..........................................رأس مال شركة المساھمة..........................................-د

22ص.........................إسم و عنوان شركة المساھمة.......................................................-ه

22............................ص..........................وجوب تمتع شركة المساھمة بالشخصیة المعنویة-ثانیا

23...........ص.................توقف شركة المساھمة عن سداد دیونھا...................................... -ثالثا

23ص.........................................................................مفھوم التوقف عن الدفع.............-1

24ص..............................تعریف التوقف عن الدفع........................................................-أ

24.ص.................................................التقلیدیة...............................................النظریة -1أ

25ص....................................................النظریة الحدیثة............................................-2أ

25........................ص..............التوقف عن الدفع....................موقف المشرع الجزائري من-ب

25........ص................شروط الدین محل التوقف عن الدفع................................................-2

26............................................................ص...............أن یكون الدین مؤكدا.................-أ
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26............................................ص................أن یكون الدین معین المقدار.....................-ب

26......................ص.......................أن یكون الدین حال الأداء........................................-ج

26.........ص.............أن یكون الدین تجاریا.....................................................................-د

28............ص..................................................................أن یكون الدین خالیا من النزاع..-ه

28...................................................ص...............أن یكون الدین مبلغا من النقود..............-و

28.....................................ص..............إثبات حالة توقف شركة المساھمة عن سداد دیونھا....-3

29............ص.........................التوقف عن الدفع...........................................تحدید تاریخ -4
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31...............ص...........شھر الإفلاس بناء على طلب الممثل القانوني لشركة المساھمة................-أ

32.ص.............شھر الإفلاس بناء على طلب الدائنین........................................................-ب

32ص .........................................................ختصة...........شھر الإفلاس طلب المحكمة الم-ج

33ص...............................................طلب النیابة العامة..................شھر الإفلاس بناء على-د

33.....................ص...............المحكمة المختصة بشھر إفلاس شركة المساھمة......................-2
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34........................................................ص..................................الإقلیميالإختصاص -ب

35........................................................ص...............إفلاس شركة المساھمة..حكم شھر-ثانیا
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36..........................................................ص.................المعارضة..............................-أ
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38............................ص.........الأول: أشخاص التفلیسة............................................المطلب

38.............ص...............الفرع الأول: الأشخاص غیر القضائیة..............................................
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46................................ص....................ركة المساھمة................الفرع الأول: حصر أموال ش
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Résumé

La société par action est une société de font les plus importantes, basée

sur le caractère de font contrairement aux sociétés de personne.

La société par action joue un rôle important à l’économie du pays vue

son capital considérable repartie en action. Mais une violation des principes

du droit commerciale engendre l’application d’un régime strict et sévère

qui est la faillite qui signifie l’exécution collective des biens du commerçant

qui a cessé de payer ses dettes dans les délais et la liquidation de ses biens.

Le législateur algérien n’a pas accordé des dispositions spéciale à la

faillite de la société par action ni aux sociétés commerciales en générale,

mais il les a combiné dans les dispositions relatives à la faillite de la

personne physique.

Cependant il est important d’initier des textes juridiques relatifs à la

faillite de la société par action, vue son influence sur l’économie du pays.
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